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في جرائم الفساد
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المقدمة

إنَّ الحمــدَ للهِ نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــالله مــن 
ــن  ــه، وم ــل ل ــا مض ــدِه الله ف ــن يه ــا، م ــيئات أعمالن ــن س ــنا وم شرور أنفس
يضلِّــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، القائل 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ)))  في محكــم تنزيلــه تحذيــرًا: ﴿ڇ 
ک﴾)))، والصــاة والســام عــى المبعوث  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
رحمــة للعالمــن، إمــام الأولــن والآخريــن صلى الله عليه وسلم، القائــل: »إذا ضُيعــت الأمانــة 
فانتظــر الســاعة«. قــال كيــف إضاعتهــا يــا رســول الله؟ قــال: »إذا أُســند 

الأمر إلى غير أهله فانتظر الســاعة«))). أما بعد:

ــر أو  ــة الأم ــى مخالف ــم ع ــه الُمنظِّ ب ــذي يرتِّ ــام ال ــوني الع ــر القان ــإن الأث ف
النهــي الــذي تنــص عليــه القاعــدة القانونيــة الجنائيــة هــو الجــزاء والعقوبــة، 
ــة التــي بمقتضاهــا تضمــن احــرام النــص  ويعــدُّ هــذا الجــزاء وســيلة الدول
الجنائــي مــن قبــل المخاطبــن بأحكامــه)))، وحيــث إن الأديــان الســاوية 
ــان، لذلــك  ــة والرحمــة متلازمت ــاس، وإن العدال ــة بالن ــت الرحمــة الحقيقي كان
شُُرعــت العقوبــات الرادعــة للآثمــن، وأســاس العقوبــات الإســامية هــو 

ــرها بعــض العلــاء بمعنــى إذا صــار ذا ولايــة. )زاد المســر في علــم التفســر، جمــال  فسَّ 	(((
الدين الجوزي، 221/1، المكتب الإســامي، الطبعة الرابعة، عام 1987م(.

البقرة: 205. 	(((
أخرجــه البخاري في صحيحه، حديث رقم )6496(. 	(((

مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، د. فوزية عبد الســتار، ص5. 	(((
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القصــاص بالتســاوي بــن الإثــم المرتكــب، والعقوبــة الرادعــة، لذلــك عــرَّ 
ــه الــذي  ــة بالمثــات، فقــال تعــالى في شــأن عقاب ــم عــن العقوب القــرآن الكري
ــاءوا  ــن ج ــار بم ــدم الاعتب ــا وع ــر ربه ــن أم ــقت ع ــي فس ــم الت ــه بالأم أنزل

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  بقولــه: ﴿ٱ  بعدهــم 
پ﴾)))، أي العقوبــات المماثلــة للذنــوب التــي وقــع فيهــا مــن ســبقوهم، 

ومــع ذلك لم يتعظــوا ولم يعتبروا، وذلك هو الضلال البعيد.

بعــض  ارتــكاب  في  الوظيفيــة،  المكانــة  اســتغلال  أن  المتأصــل  ومــن 
الجرائــم يُعــد ســبباً مــن أســباب تشــديد العقوبــة، حيــث عُنيــت الــدول 
ــا  ــة نجده ــة هام ــق غاي ــم، لتحقي ــات والجرائ ــن المخالف ــة م ــة الوظيف بصيان
ـت في  واضحــة وصريحــة لدينــا في المملكــة العربيــة الســعودية حيــث تبنّـَ
رؤيتهــا الطموحــة والرائــدة بنــاء وطــن طمــوح، يلتــزم بالكفاءة والمســؤولية، 
وتديــره حكومــة فاعلــة عاليــة الأداء، تتســم بالشــفافية، وتخضــع للمســاءلة 
ــر  ــة يعت ــات الحكومي ــن أداء الجه ــإن تحس ــك ف ــتويات؛ لذل ــع المس ــى جمي ع

هدفًا إســراتيجيًا لهذا الرؤية الرائدة.

وبالنظــر إلى أن الموظــف العــام هــو ممثــل عــن الدولــة في الوظيفــة التــي 
ــر ممــا يفــرض  ــه مــن النزاهــة أكث يقــوم بهــا، فــإن هــذا الموظــف يفــرض في
ــن أو مــن في حكمهــم؛ وتحقيقًــا لهــذا  فيمــن ســواه مــن غــر الموظفــن العامِّ
ــة  ــة العربي ــم في المملك د الُمنظِّ ــدَّ ــد ش ــه، فق ــة ب ــد عناي ــن، ولمزي ــدأ الرص المب
الســعودية العقوبــة بحــق الموظــف الُمــدان بجريمــة مــن جرائــم الفســاد مــن 

الرعد: 6. 	(((
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وعــدم  ونوعهــا،  مقدارهــا،  وتشــديد  العقوبــات،  كتعــدد  أوجــه،  عــدة 
ــى  ــة ع ــام الحج ــد أن أق ــعودي بع ــم الس ــك أن الُمنظِّ ــادم، ذل ــقوطها بالتق س
الموظــف العــام ببيــان واجباتــه، والتزاماتــه، مــن خــال عــدد مــن الأنظمــة، 
ــة  ــة)))، واللائح ــة المدني ــام الخدم ــي)))، ونظ ــاط الوظيف ــام الانضب ــل: نظ مث
ــة،  ــن الأنظم ــا م ــة)))، وغيره ــة المدني ــة في الخدم ــوارد البشري ــة للم التنفيذي
واللوائــح، والقــرارات، فإنــه ولضــان التقيُّــد بتلــك الالتزامــات والواجبات 
وضــع تلــك العقوبــات الرادعــة التــي تطبــق بحــق الموظــف الُمــدان بجريمــة 

من جرائم الفساد.

ــر  ــات غ ــا التشريع ــي تقرره ــة الت ــل أن الحماي ــن أن نُغف ــا لا يمك ــا أنن ك
الجنائيــة - بجزاءاتهــا المتعــددة- تكــون غــر كافيــة في أحيــان معينــة، ممــا 
يســتدعي وجــود نــوع آخــر مــن الحمايــة، لا تتحقــق إلا بتدخــل قانــون 

العقوبــات، وتأخذ صورة الحمائية الجنائية))).

ــم  ــض الجرائ ــدان ببع ــف الُم ــق الموظ ــة بح ــن الوظيف ــزلُ م وإن كان الع
الجزائيــة أمــرًا ليــس بحــادث، وجديــد، إلا أنَّ الأمــر الحــادث هــو مــا ســار 
عليــه الُمنظِّــم في المملكــة العربيــة الســعودية بفــرض عقوبــة العــزل مــن 
ــي تصنــف  ــم الت ــأي جريمــة مــن الجرائ ــدان ب ــة بحــق كل موظــف يُ الوظيف

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/18( وتاريخ 1443/2/8هـ. 	(((
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/49( وتاريخ 1397/7/10هـ. 	(((

)(الصــادرة بالقرار الوزاري رقم )1550( وتاريخ 1440/6/9هـ. 	(((
القانــون الجنائــي الرياضي، د. أحمد عبد اللاه المراغي، ص22. 	(((
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ــة  ــتصحب عقوب ــا نس ــام فإنن ــص الع ــذا الن ــاد، وبه ــم الفس ــن جرائ ــا م بأنه

العــزل كعقوبــة جزائيــة تبعيــة بحــق أي موظــف يُــدان بــأي مــن جرائــم 

ــة  ــت هــذه العقوب ــث كان ــه العمــل ســابقًا حي ــا كان علي الفســاد، بخــاف م

محصــورة على عدد من الجرائم فقط، كجريمة الرشــوة، ونحوها.

ومــن المســلم بــه، أن معظــم الأفعــال التــي يرتكبهــا الموظفــون العامــون 

فالرشــوة،  واحــد،  آن  في  مســلكية  ومخالفــات  جنائيــة،  جرائــم  تشــكل 

ــد  ــام تُع ــف الع ــب للموظ ــي تُنس ــم الت ــن الجرائ ــاس م ــر، والاخت والتزوي

جرائــم جنائيــة مــن وجهــة نظــر القانــون الجنائــي، كــا أنهــا مخالفــة مســلكية 

مــن زاويــة التأديــب الوظيفــي، وبــذا يُعاقــب الموظــف جنائيًــا وتأديبيًــا، دون 

أن يكــون ذلــك مــن قبيــل تعــدد العقوبــات عــى الفعــل الواحــد، فــا يُعــد 

مخالفــة لقاعدة »عدم جواز معاقبة الشــخص عن الفعل مرتين«))).

وســوف أبــذل جهــدي في هــذا البحــث -بــإذن الله- في بيــان هــذا الأمــر، 

وإيضاحــه من وجهة نظر الُمنظِّم في المملكة العربية الســعودية.

الســعودي  المدنيــة  الوظيفــي في نظــام الخدمــة  التأديــب  أثــر الحكــم الجنائــي عــى  	(((
والأردني، أ.د عــي الشــطناوي، ص 56-57، بحــث محكــم ومنشــور في مجلــة العــدل 
محــرم   ،)72( العــدد  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  العــدل  لــوزارة  التابعــة 

عام 1437هـ:
(https://adlm.moj.gov.sa/attach/1445.pdf)
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البحث: مشكلة 

تكمــن المشــكلة في هــذا البحــث مــن عــدة أمــور، لعــل مــن أبرزهــا 
تحديــد مــا يمكــن وصفــه بأنــه جريمــة فســاد، وبالتــالي الإدانــة بهــذا الجريمــة 
تســتلزم العــزل مــن الوظيفــة، ومــدى ملائمــة عقوبــة الفصــل لهــذه الجرائــم، 
حيــث تُعــد عقوبــة مغلظــة بحــق الموظــف، ومــن هــذه المشــكلة أحــاول 

الإجابة عن التســاؤلات الفرعية التالية:

1- ما مفهوم العزل من الوظيفة في جرائم الفســاد؟

العقوبـــات الجنائيـــة بحســـب أصالتهـــا وارتباطهـــا  أنـــواع  مـــا   -2
الجنائي؟ بالفعل 

3- مــا العقوبــة التبعيــة المترتبــة عــى الموظــف الُمــدان بجريمــة مــن 
جرائم الفساد؟

4- مــا الجهة المختصــة بتطبيق هذه العقوبة؟

5- هـل يمكـن رد الاعتبار للموظف الُمدان بجريمة من جرائم الفسـاد؟

أهداف البحث:

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحقيــق عــدة أهــداف رئيســية تتعلــق بالدراســة 
ــة  ــد الإدان ــة عن ــة تبعي ــة كعقوب ــن الوظيف ــزل م ــة الع ــة بعقوب ــة الخاص الدقيق
بجريمــة مــن جرائــم الفســاد وفقــاً لنظــام هيئــة الرقابــة والتحقيــق في المملكــة 
العربيــة الســعودية، ومــا يتبــع ذلــك مــن بيــان للجهــة المختصــة بتطبيــق هــذه 
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العقوبــة، وهــل يــرد الاعتبــار للموظــف المــدان بجريمــة مــن جرائــم الفســاد، 
ويمكن تلخيص الأهداف الرئيســية بالآتي:

1- بيــان مفهوم العزل من الوظيفة.

2- ذكـــر أنـــواع العقوبـــات الجزائيـــة بالنظـــر لأصالتهـــا وارتباطهـــا 
الجنائي. بالفعل 

3- تحديــد العقوبــة التبعيــة التــي تترتــب عــى الموظــف عنــد إدانتــه 
بجريمة من جرائم الفســاد.

4- إيضــاح الجهــة المختصــة بتطبيــق عقوبــة العــزل مــن الوظيفــة كعقوبــة 
تبعية بحق الموظف المدان بجريمة فســاد.

5- بيــان حكــم رد الاعتبــار للموظــف المــدان بجريمــة مــن جرائــم 
الفســاد، وما يترتب على ذلك.

أهمية البحث:

بالإضافــة للأهــداف التــي يســعى الباحــث لتحقيقهــا مــن خــال هــذه 
الدراســة، فــإن هــذه الدراســة لهــا أهميــة تتمثــل في محاولــة تأصيــل مــا تبنَّتــه 
المملكــة العربيــة الســعودية في رؤيتهــا الطموحــة والرائــدة، حيــث جــاء أحــد 
ــاءة والمســؤولية،  ــزم بالكف ــاء وطــن طمــوح، يلت ــا في بن ــة مختصً محــاور الرؤي
وتديــره حكومــة فاعلــة عاليــة الأداء، تتســم بالشــفافية، وتخضــع للمســاءلة 
ــدُّ  ــة يع ــات الحكومي ــن أداء الجه ــإن تحس ــك ف ــتويات؛ لذل ــع المس ــى جمي ع
هدفًــا إســراتيجيًا لهــذا الرؤيــة الرائــدة، هــذا الهــدف الإســراتيجي يســتلزم 



488
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يةعتب ة كعقوبةفمن الوظي زلعال

عون | محرمبلأراالرابع و العددالعدالعدد الرابالعدا

ــزل  ــة الع ــاءت عقوب ــك ج ــم، لذل ــات والجرائ ــن المخالف ــة م ــة الوظيف صيان
ــدان بجريمــة مــن  ــة في حــق الموظــف الُم ــة تبعي ــة جنائي ــة كعقوب مــن الوظيفي
ــة  ــة العربي ــة في المملك ــة حديث ــدة أنظم ــدرت ع ــث ص ــاد، حي ــم الفس جرائ
الســعودية تعمــل عــى ضبــط الموظــف والوظيفــة، مــن خــال تغليــب الشــق 
الجنائــي عــى عــدد مــن الجرائــم التــي تؤثــر عــى نزاهــة الوظيفــة، والموظــف، 
ووصــف تلــك الأفعــال بأنهــا جرائــم فســاد، وأصبحــت عقوبتهــا وجوبيــة، 
ــت  ــك أحبب ــادم، لذل ــا بالتق ــقط عقوبته ــي لا تس ــم الت ــن الجرائ ــا م ــا أنه ك

تســليط الضوء عليها من خلال هذا البحث.

البحث: منهج 

اتبــع الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج التحليــي؛ ذلــك أن الأهميــة 
ــة بجريمــة مــن جرائــم  ــة عــى الإدان ــة المترتب ــة التبعي البالغــة لدراســة العقوب
الفســاد بحــق الموظــف تســتلزم دراســة المــواد النظاميــة المتعلقــة بهــا دراســة 
العقوبــة  بهــذه  الإلمــام  أمــر جوهــري في محاولــة  وهــذا  تحليليــة عميقــة، 

إلمامًا دقيقًا.

السابقة: الدراسات 

مــن خــال البحــث في فهــرس المكتبــات في المملكــة العربيــة الســعودية، 
وكذلــك البحــث في محــركات البحــث الأكاديميــة لم أجــد )حســب تتبعــي( 
العربيــة  المملكــة  الموضــوع وفقًــا للأنظمــة الحديثــة في  مَــنْ بحــث هــذا 
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فجميــع  الفســاد)))،  ومكافحــة  الرقابــة  هيئــة  نظــام  خاصــة  الســعودية، 
ــة  ــام هيئ ــدور نظ ــل ص ــة قب ــاث قديم ــا أبح ــت إليه ــي توصل ــاث الت الأبح
الرقابــة ومكافحــة الفســاد، والــذي عُنــي بعقوبــة العــزل مــن الوظيفــة بحــق 

الموظف الُمدان بجريمة من جرائم الفســاد.

ومن تلك الدراســات ما يأتي:

الدراســة الأولى: العــزل مــن الوظيفــة العامــة كعقوبــة جنائيــة وتطبيقاتــه 
ــو  ــي، وه ــد العتيب ــن خال ــواف ب ــث ن ــعودية، للباح ــة الس ــة العربي في المملك
ــة  ــف العربي ــة ناي ــة بجامع ــة الجنائي ــم العدال ــة في قس ــتير مقدم ــالة ماجس رس

للعلــوم الأمنية، في عام 1424هـ.

تنــاول الباحــث في رســالته ثلاثــة فصــول: الأول كان في العقوبــة في 
الشريعــة الإســامية والنظــام، والثــاني في المســؤولية الجنائيــة للموظــف 

العــام، والثالث تحدث فيه عــن الحكم الجنائي على الموظف العام.

ــا  ــط. أم ــة فق ــة العلمي ــو الخط ــث ه ــذا البح ــه في ه ــتُ علي ــذي وقف وال
ــت  ــع أني بذل ــا م ــخة منه ــى نس ــول ع ــتطع الحص ــم أس ــة فل ــالة العلمي الرس

جهدًا كبيًرا في ذلك، ولكن لم أســتطع الوصول إليها.

وعــى كل حــال فهــذه الرســالة العلميــة تختلــف عــن بحثــي مــن حيــث 
ــام  ــى نظ ــتي ع ــت دراس ــة، لأني أجري ــه الدراس ــت علي ــذي أجري ــام ال النظ
ــخ 1446/1/23هـــ، في  ــادر بتاري ــاد، الص ــة الفس ــة ومكافح ــة الرقاب هيئ

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/25( وتاريخ 1446/1/23هـ. 	(((
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ــول صــدور  ــي في عــام 1424هـــ أي قب حــن كانــت رســالة الباحــث العتيب
النظام محل دراســتي بوقت طويل.

ــب الوظيفــي في نظــام  ــي عــى التأدي ــر الحكــم الجزائ ــة: أث الدراســة الثاني
خطــار  عــي  الدكتــور  للأســتاذ  والأردني،  الســعودي  المدنيــة  الخدمــة 
ــدد  ــدل، الع ــة الع ــور في مجل ــم ومنش ــي محك ــث علم ــو بح ــطناوي، وه الش

)72(، في محــرم من عام 1437هـ.

وقــد تنــاول المؤلــف في بحثــه مــا يخــص مبــدأ اســتقلال التأديــب الوظيفي 
ــنَّ  ــم ب ــعودي والأردني، ث ــي والس ــام الفرن ــي في النظ ــم الجزائ ــن التجري ع
مظاهــر ذلــك الاســتقلال، بعــد ذلــك ختــم بحثــه بــا يخــص أثــر العفــو عــن 

الجريمــة الجزائية على الدعوى التأديبية.

ومــن هنــا يتضــح الاختــاف الجــذري بــن البحثــن، في عــدة أمــور 
من أهمها:

أولًًا: مـن حيـث موضـوع الخطـة البحثيـة كاملـة، إذ تناولـتُ في بحثـي 
أنـواع العقوبـات الجنائيـة بحسـب أصالتهـا وارتباطهـا بالفعـل الجنائـي، ثـم 
لـت الحديـث عـن العقوبـة التبعيـة المترتبـة على الإدانـة بجريمـة الفسـاد  فصَّ
وفقًـا للنظـام السـعودي، والوظيفـة التـي تنطبـق عليهـا هذه العقوبـة، والجهة 
المختصـة بتطبيـق العقوبـة، ثـم ختمـت البحـث بالحديـث عـن رد الاعتبـار 

للموظف الذي سـبق عزله من الوظيفة جراء إدانته بجريمة فسـاد.
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ــت  ــة، إذ أجري ــه الدراس ــت علي ــذي أجري ــام ال ــث النظ ــن حي ــا: م ثانيً
دراســتي عــى نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، الصــادر بتاريــخ 
1446/1/23هـــ، في حــن كان بحــث أ.د. الشــطناوي في عــام 1437هـــ 

أي قبول صدور النظام محل دراســتي بوقت طويل.

النظـام  في  الوظيفيـة  الرابطـة  في  الجزائـي  الحكـم  أثـر  الثالثـة:  الدراسـة 
سـعود  الملـك  جامعـة  مجلـة  في  المنشـور  الهنـدي،  نـور  إعـداد  السـعودي، 
)الحقـوق والعلـوم السياسـية( مجلد )31(، العدد )1(، ص 1-17، الرياض 

)2019م - 1440هـ(.

وقــد تناولــت الباحثــة في أجــزاء يســرة جــداً مــن بحثهــا للجرائــم التــي 
الجرائــم،  تفصيــل  في  توســعت  بينــا  الوظيفــة،  مــن  العــزل  إلى  تــؤدي 
 - )الحــدود  للموظــف  الوظيفــي  المركــز  عــى  الأثــر  ذات  والعقوبــات 

القصاص - التعازير - الســجن..(.

ومــن هنــا يتضــح أن هنــاك اختلافــات جوهريــة بــن بحثــي، وهــذه 
الدراسة، ومن أبرزها الآتي:

أولاً: مــن حيــث النظــام الــذي أجريــت عليــه الدراســة، فالدراســة محــل 
المقارنــة في الحقيقــة خــارج حــدود بحثــي الزمانيــة حيــث أنهــا كتــب في عــام 
1439هـــ ونــرت عــام 1440هـــ، بينــا بحثــي ترتكــز دراســته عــى نظــام 

هيئة الرقابــة والتحقيق الصادر بتاريخ 1446/1/23هـ.
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تناولــت الجرائــم ذات الأثــر عــى  المقارنــة  الدراســة محــل  ثانيــاً: أن 
الرابطــة الوظيفيــة للموظــف، فتطرقــت للحــدود، والقصــاص، والتعازيــر، 
ولم تتطــرق لجرائــم الفســاد، بينــا بحثــي ركــزت فيــه الدراســة عــى جرائــم 

الفســاد، وفق ما نص عليه نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفســاد.

ثالثـاً: تناولـت في بحثـي مواطـن كثيرة لم تتناولهـا الدراسـة محـل المقارنة، 
ومنهـا أنـواع العقوبـات الجنائية بحسـب أصالتها وارتباطهـا بالفعل الجنائي، 
والعقوبـة التبعيـة المترتبة على الإدانة بجريمة الفسـاد وفقًا للنظام السـعودي، 
وكذلـك الوظيفـة التـي تنطبـق عليهـا هـذه العقوبة، والجهـة المختصـة بتطبيق 
الـذي  العقوبـة، ثـم ختمـت البحـث بالحديـث عـن رد الاعتبـار للموظـف 

سـبق عزله من الوظيفة جراء إدانته بجريمة فسـاد.

خطة الدراسة:

ــى  ــة، ع ــم خاتم ــث، ث ــة مباح ــة، وثلاث ــث إلى مقدم ــذا البح ــمت ه قسَّ
نحو الآتي:

المقدمــة: وتتضمــن: مقدمــة، ومشــكلة البحــث، وأهــداف البحــث، 
وأهمية البحث، منهج البحث، والدراســات السابقة.

المبحــث الأول: مفهوم مصطلحات البحث:

وفيــه أربعة مطالب، وهي:

المطلــب الأول: تعريف العزل.

المطلــب الثاني: تعريف الوظيفة.
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المطلــب الثالث: تعريف الإدانة.

المطلب الرابع: تعريف جرائم الفســاد.

المبحــث الثــاني: أنــواع العقوبــات الجنائيــة بحســب أصالتهــا وارتباطهــا 
الجنائي: بالفعل 

وفيــه أربعة مطالب، وهي:

المطلــب الأول: العقوبات الأصلية.

المطلــب الثاني: العقوبات البديلة.

المطلب الثالــث: العقوبات التبعية.

المطلب الرابــع: العقوبات التكميلية.

المبحــث الثالــث: العقوبة التبعية المترتبة على الإدانة بجريمة الفســاد:

وفيــه أربعة مطالب، وهي:

المطلــب الأول: عــزل الموظف من الوظيفة عند إدانته بجريمة الفســاد.

المطلب الثاني: الوظيفة التي ينطبق عليها عزل الموظف في جرائم الفساد.

المطلــب الثالــث: الجهــة المختصــة بعــزل الموظــف مــن وظيفتــه عنــد 
إدانته بجريمة الفساد.

المطلــب الرابع: رد الاعتبــار للموظف المعزول من الوظيفة.

ثــم الخاتمة وفهرس المصادر.
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المبحث الأول
مفهــوم مصطلحات البحث

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف العزل:

ــاه جانبًــا)))،  العــزل في اللغــة: بمعنــى التنحيــة، يقــال: عَزَلــه أي: نحَّ

ومنــه: عزلــت النائب كالوكيــل. إذا أخرجته عما كان له من الحكم.

العامــة ومــا في  بالوظيفيــة  فمرتبــط  قانــوني:  العــزل كمصطلــح  أمــا 

ــن  ــف، وم ــان، والتعري ــح بالبي ــذا المصطل ى له ــدَّ ــن تص ــل م ــا، فقلي حكمه

فَ به، ما يأتي: أبــرز ما عُرِّ

قيــل بأنه: تنحيــة موظف ارتكب جريمة خطرة))).

ــعه في تحديــد ســبب العــزل، حيث  ولكــن يؤخــذ عــى هــذا التعريــف توسُّ

اعتــر كل جريمة خطيرة تــؤدي لعزل الموظف من وظيفته.

ــة  ــربي، الطبع ــراث الع ــاء ال ــادي، 1362/2، دار إحي ــروز آب ــط، للف ــوس المحي القام 	(((
الأولى، عــام 1997م، المصبــاح المنــر، أحمــد المقــريّ، ص243، دار الحديــث، طباعــة 

عام 2003م.
أثــر الحكــم الجزائــي في إنهــاء خدمــة الموظــف العــام، مصعــب تركــي نصــار، ص244،  	(((
بحــث علمــي محكــم ومنشــور في مجلــة علــوم الشريعــة والقانــون، المجلــد )45(، العــدد 

)4(، عام 2018م.
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ــا لذلــك مــن  ــه تبعً ــه، وحرمان ــه: حرمــان شــخص مــن وظيفت وقيــل بأن

راتبــه الذي يتقاضــاه عنها، لعزله عن عمله))).

ف بأنــه: إقصــاء الموظــف مــن الســلطة الإداريــة التــي يتبعهــا وحــل  وعُــرِّ

رابطتــه بها جزاءً له عــى إخلاله بواجبات وظيفته))).

يخــص  فيــا  التعاريــف  هــذه  أفضــل  هــو  الأخــر  التعريــف  ولعــل 

الارتبــاط ببحثنــا الــذي نحــن بصــدده؛ كونــه جــاء بتخصيــص هــذه العقوبــة 

ــة. وإن كان  ــه ربطهــا بالإخــال بالواجبــات الوظيفي بحــق الموظــف، كــا أن

ــة العــزل بحــق مــن أُديــن بالإخــال بالواجبــات  ــه تعميــم عقوب يؤخــذ علي

الوظيفيــة، والأمــر في الحقيقــة ليــس كذلــك في النظــام الســعودي، حيــث إن 

العــزل مقتصر على الإدانة بجرائم الفســاد، وبعض الجرائم المحددة فقط.

ــا أن نُعــرف العــزل بأنــه: إقصــاء الموظــف  ومــن خــال مــا ســبق يمكنن

ــه  ــراء إدانت ــا، ج ــه منه ــل رابطت ــا، وح ــي يتقلَّده ــة الت ــة الإداري ــن الوظيف م

بجريمة من جرائم الفســاد))).

التعزيــر في الشريعــة الإســامية، د. عبــد العزيــز عامــر، ص 448، دار الفكــر العــربي،  	(((
مصر، الطبعة الرابعة، بدون ســنة طباعة.

عقوبة العزل، مهدي حمدي الزهيري، بحث منشــور على الشــبكة المعلوماتية. 	(((
(https://mail.almerja.net/more.php?idm=76753)

وســيأتي بيان جرائم الفســاد في المطلب الرابع من هذا المبحث. 	(((
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المطلب الثاني: تعريف الوظيفة:

ر لــك في  الوظيفــة في اللغــة: يقــال: أصــاب وظيفــة، بمعنــى مــا يُقــدَّ

ــوم  ــه في كل ي ر ل ــدَّ ــا يُق ــن كل شيء م ــة م ــام ورزق، والوظيف ــن طع ــوم م الي

مــن رِزق أَو طعــام أَو علــف أَو شََراب، وجمعهــا الوَظائــف، والوُظُــف، 

ووظَــف الــيءَ عــى نفســه ووَظّفَــه توظِيفًــا بمعنــى ألزمهــا إيــاه، وقــد 

ــاب الّلّه عــز  ــات مــن كت ــوم حفــظ آي ــي كل ي ــا عــى الصب ــه توظيِفً ــت ل وظَفْ

وجل، واســتوظفه بمعنى استوعبه))).

ــذه  ــن ه ــددة، م ــف متع ــت بتعاري ــد عُرف ــون، فق ــة في القان ــا الوظيف وأم

التعاريــف مــا عرفهــا بهــا الُمنظِّــم في المملكــة العربيــة الســعودية، إذ نــص عــى 

ــة،  ــة عام ــام لخدم ــف الع ــا الموظ يه ــة يؤدِّ ــات مدني ــات واختصاص ــا: مُه أنه

ــة  ــت الوظيف ف ــم الإداري))). وعُرَّ ــية في التنظي ــلطة الرئاس ــا للس ــع فيه يخض

مجموعــة  مــن  ويتكــون  ليؤديــه،  عامــل  إلى  المســند  العمــل  بأنهــا:  أيضــاً 

فــت  الاختصاصــات التــي يحددهــا القانــون))). أمــا الوظيفــة العامــة فعُرِّ

لســان العــرب، لابــن منظــور، مــادة )وظــف(، 358/9، دار صــادر، بــروت، الطبعــة  	(((
الثالثــة، عام 1414هـــ، القاموس المحيط، للفيروز آبادي، 1144/2.

المــادة الأولى مــن نظــام الانضبــاط الوظيفــي، المــادة الأولى مــن اللائحــة التنفيذيــة  	(((
لنظام الموارد البشرية.

معجــم القانــون، ص482، إصــدار مجمــع اللغــة العربيــة في مــر، الهيئــة العامــة  	(((
لشــؤون المطابع الأميرية، عام 1420هـ.
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تبــاشر إدارتهــا الحكومــة المركزيــة، أو الإدارة المحليــة، أو  بأنهــا: خدمــة 
العامة))). المؤسسات 

الواجبــات  مــن  مجموعــة  أنهــا:  للوظيفــة  المناســبة  التعاريــف  ومــن 
ــا  ــوم به ــن يق ــب فيم ــة، وتتطل ــلطة المختص ــا الس ده ــي تحدِّ ــؤوليات الت والمس
ــي ذلــك أنهــا قــدر محــدد ومخطــط مــن  ــة، ويعن مؤهــات واشــراطات معين
الأعبــاء والمســؤوليات يقــوم بهــا الفــرد لتحقيــق هــدف معــن، أو جــزء مــن 

هــدف يتصــل بالصالح العام، أو بخدمة جمهــور المنتفعين بالمرافق العامة))).

أمــا تعريــف الموظــف فــا يوجــد في معظــم التشريعــات تعريــف محــدد 
للموظــف العام، الأمر الذي يثير اللبــس، والاجتهاد عند تعريفه))).

ــدى  ــه: مــن يعمــل ل ف الموظــف العــام بأن إلا أن المنظــم الســعودي عــرَّ
ــة  ــة بوظيف ــة العام ــخصية المعنوي ــزة ذات الش ــد الأجه ــدى أح ــة، أو ل الدول
مدنيــة -بــأي صفــة كانــت- ســواء كان يعمــل بصــورة دائمــة أو مؤقتــة))). 
فتــه اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المــوارد البشريــة بأنــه: كل مــن يشــغل  وعرَّ

المرجع السابق. 	(((
الوظيفــة العامــة، أسرار عبــد الزهــرة، ص1، جامعــة بغــداد، بحــث منشــور عــى موقــع  	(((

جامعة بغداد.
(https://coadec.uobaghdad.edu.iq/wp-content/uploads/sites)

ــي،  ــد مرع ــن محم ــام الدي ــاءً، د. حس ــاً وقض ــر فقه ــف الظاه ــي والموظ ــف الفع الموظ 	(((
ص8، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في مجلــة الدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، 

المجلــد )7(، العدد )2(، عام 2021م.
المادة الأولى مــن نظام الانضباط الوظيفي. 	(((
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ــا كانــت طبيعــة عملــه  وظيفــة مدنيــة عامــة في الدولــة، أو يــارس مهماتهــا أيًّ
ــة  ــد بصف ــن، أو التعاق ــق التعي ــن طري ــك ع ــواء كان ذل ــه س ــم وظيفت أو اس

دائمة أو مؤقتة))).

ــب  ــف المناس ــن التعري ــث ع ــاء الإداري للبح ــه والقض ــا الفق يَ ــا تَصَدَّ ك
ــه:  ــام بأن ــف الع ــا الموظ ــة العلي ــة الإداري ــت المحكم ــام، فعرف ــف الع للموظ
الشــخص الــذي يُعهــد إليــه بعمــل دائــم في خدمــة مرفــق عــام تديــره الدولــة 
أو تــرف عليــه، ومــن ثــم تــري عليــه جميــع قوانــن ولوائــح الخدمــة 

المدنيــة بما فيها من حقوق وواجبات))).

ــام  ــف الع ــعودية الموظ ــة الس ــة العربي ــراح في المملك ــض ال ــرّف بع وع
ــام  ــة لنظ ــة الخاضع ــف العام ــدى الوظائ ــغل إح ــذي يش ــخص ال ــه: الش بأن
ــوزراء، أو  ــام ال ــة، كنظ ــة الخاص ــة الوظيفي ــد الأنظم ــة، أو أح ــة المدني الخدم
ذلــك، وذلــك  المســتخدمين، ونحــو  أو لائحــة  الإداري،  القضــاء  نظــام 

بالشروط والمؤهلات المطلوبة لشــغل أي من هذه الوظائف))).

ولعـل هـذا التعريف الأخير أشـمل؛ حيث لم يقصره على الموظف المدني.

المادة الأولى من اللائحة. 	(((
حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا الصـــادر في 1997/5/3م طعـــن رقـــم )144(  	(((
ـــادر  ـــا الص ـــم )103(؛ وحكمه ـــدة رق ـــة س42 ص951 قاع ـــنة 42 ق.ع، المجموع لس
العـــدد  س7،  المجموعـــة،  16ق.ع،  لســـنة   )22( رقـــم  طعـــن  1971/1/4م  في 

الثالث، ص27.
مبـــادئ الخدمـــة المدنيـــة وتطبيقاتهـــا في المملكـــة العربيـــة الســـعودية، عبـــد الله راشـــد  	(((
الســـنيدي، ص232، مطابـــع الفـــرزدق التجاريـــة، الطبعـــة الخامســـة، الريـــاض، 

1412هـ- 1992م.
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إلا أنــه يُلاحــظ عنــد تأمــل تلــك التعاريــف الســابقة الخاصــة بالوظيفــة 
للوظيفــة،  اللازمــة  الحمايــة  تحقيــق  في  تكفــي  لا  أنهــا  نجــد  والموظــف، 
والمحافظــة عــى نزاهتهــا، بســبب التحديــد الدقيــق لمفهــوم الموظــف العــام، 
بالتــالي قــد يكــون المفهــوم قــاصراً عــن ضبــط مــن يقــوم باســتغلال الوظيفــة، 
والاســتفادة منهــا بطريقــة غــر مشروعــة، لذلــك توســع المنظــم الســعودي 
في القانــون الجنائــي في مدلــول الموظــف العــام، وأضــاف لــه في الاعتبــار مــن 
ســاه بمــن هــو في حكــم الموظــف العــام )الموظــف الحكمــي( حيــث نصــت 
المــادة )8( مــن نظــام مكافحــة الرشــوة عــى: )يُعــد في حكــم الموظــف العــام 

في تطبيــق أحكام هذا النظام:

1- كل مــن يعمــل لــدى الدولــة أو لــدى أحــد الأجهــزة ذات الشــخصية 
المعنويــة العامة ســواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

لهــا  هيئــة  أيــة  أو  الحكومــة  قبــل  مــن  المعــنَّ  الخبــر  أو  ــم  المحكِّ  -2
اختصاص قضائي.

3- كل مكلــف مــن جهــة حكوميــة أو أيــة ســلطة إداريــة أخــرى بــأداء 
معينة. مهمة 

4- كل مــن يعمــل لــدى الــركات أو المؤسســات الفرديــة التــي تقــوم 
بــإدارة وتشــغيل المرافــق العامــة أو صيانتهــا أو تقــوم بمبــاشرة خدمــة عامــة، 
وكذلــك كل مــن يعمــل لــدى الــركات المســاهمة والــركات التــي تســاهم 
الحكومــة في رأس مالهــا والــركات أو المؤسســات الفرديــة التــي تــزاول 

الأعمال المصرفية.
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ــا في  ــوص عليه ــركات المنص ــس إدارات ال ــاء مجال ــاء وأعض 5- رؤس
الفقــرة الرابعة من هذه المادة.

ــاء  ــام ورؤس ــع الع ــة ذات النف ــات الأهلي ــاء الجمعي ــو وأعض 6- موظف
وأعضاء مجالس إدارتها))).

ــة  الموظــف العمومــي الأجنبــي وموظفــو المؤسســات والمنظــات الدولي
فيما يتعلــق بتصريف الأعمال التجارية الدولية())).

هــؤلاء جميعهــم أعطاهــم المنظــم الســعودي حكــم الموظــف العــام، 
بغــرض صيانة الوظيفة، والعناية بها، ومنع اســتغلالها.

المطلب الثالث: تعريف الإدانة:

ــزاء،  ــى الجـ ــي بمعنـ ــن(، وهـ يـ ــة )الدِّ ــل الكلمـ ــة: أصـ ــة في اللغـ الإدانـ
والقهـــر،  والحســـاب،  ل،  الـــذُّ منهـــا:  معـــانٍ،  عـــدة  ولـــه  والمكافـــأة، 

والغلبة، والاستعلاء))).

فــت بأنهــا: تقريــر حكــم قضائــي مســؤولية  أمــا الإدانــة في القانــون، فعُرِّ
متهــم عن جريمة مســندة إليــه، وإنزاله به عقوبةً، أو تدبيًرا احترازيًا))).

هذه الفقرة أضيفت لها بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/4( وتاريخ 1440/1/2هـ. 	(((
هـذه الفقرة عدلت بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/38( وتاريخ 1443/4/27هـ. 	(((

القامــوس المحيــط، للفــروز آبــادي، 1575/2، مختــار الصحــاح، محمــد الــرازي،  	(((
ص127، دار الحديث، ســنة 2003م.

معجم القانون، ص 297. 	(((
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المطلب الرابع: تعريف جرائم الفساد:

جرائــم الفســاد مــن المصطلحــات الحديثــة، وهــذا المصطلــح يرتــب أثــرًا 
قانونيًــا مــن حيــث الوصــف، والتكييــف، وكذلــك مــن حيــث العقوبــة، لــذا 

كان لا بــد مــن إيضاح هذا المفهوم، وبيانه.

الفعــل  وهــذا  »جَــرَم«،  الفعــل  مــن  مأخــوذ  اللغــة:  في  فالجريمــة 
ــى  ــى القطــع، وبمعن ــة، لعــل أهمهــا أنهــا بمعن ــه معــانٍ متقارب )ومشــتقاته( ل

الخرََصَ، وبمعنــى التعدي، وبمعنى الذنب.

اللفظــة  هــذه  وخصصــت  والقطــع،  الكســب  هنــا  المــراد  والمعنــى 
)الجريمة( من القِدم لكســب المكروه غير المستحســن.

أمــا الجريمــة في القانــون، فقــد عُرفــت بعــدة تعاريــف، لعــل مــن أميزهــا 
أن يقــال بأنهــا: »كل ســلوك إنســاني غــر مــروع إيجابيًّــا كان أو ســلبيًّا، 

ــا كان أو غير عمدي يرتــب له القانون جزاء جنائيًّا«))). عمديًّ

أمــا الفســاد في اللغــة: فهــو مأخــوذ مــن فَســد، يفســد، وهــو بمعنــى 
البطلان، فالفســاد ضد الصلاح))).

الجريمــة أحكامهــا العامــة في الاتجاهــات المعــاصرة والفقــه الإســامي، د. عبــد الفتــاح  	(((
ــعودية، 1405هـــ  ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــد الإدارة العام ــر، ص12- 13، معه خ

- 1985م.
القامــوس المحيــط، الفيروزآبادي، 444/1، مختار الصحاح، محمد الرازي، ص275. 	(((
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أمــا تعريــف الفســاد في القانــون: فالاختــاف في تعريفــه ظاهــر وواضــح، 
حيــث لم يتفــق الدراســون عــى تعريــف معــن للفســاد، بيــد أنهــم اتفقــوا أن 

الفســاد يمثِّل في مجمله انحرافًا عن الالتزام بالأســس القانونية))).

المنفعــة  لتحقيــق  العــام،  النفــوذ  اســتخدام  بأنــه: ســوء  ف  عُــرِّ وقــد 
الخاصــة، أو انحــراف، أو تدمــر النزاهــة في أداء الوظائــف العامــة مــن 
ــاة))). ولكــن يؤخــذ عــى هــذا التعريــف أنــه حــر  خــال الرشــوة والمحاب

جرائم الفســاد بجريمة الرشــوة والمحاباة، وهذا في الحقيقة قصور ظاهر.

وقيــل بأنــه: إســاءة اســتعمال الســلطات العامــة أو الوظيفــة العامــة -مــن 
قبــل الموظــف العــام- بقصــد تحقيــق كســب خــاص))). وهــذا التعريــف 
أفضــل مــن الســابق، إلا أنــه حــر جرائــم الفســاد بتلــك الجرائــم المرتكبــة 
ــم في المملكــة العربيــة  مــن قِبــل الموظــف العــام، وهــذا مــا لم يــر عليــه الُمنظِّ
ــم الفســاد عــى  ــم تلــك الجرائــم عــى مصطلــح جرائ الســعودية، حيــث عمَّ

جميــع من يرتكبها ســواء كان موظفًــا حقيقًا، أم حكميًا، أم غير موظف))).

المواجهــة الجنائيــة للفســاد في ضــوء أحــكام قانــون العقوبــات العراقــي واتفاقيــة الأمــم  	(((
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، د. نــالان جمــال ود. أحمــد مــازن، ص 2570، بحــث علمــي 
 ،)8( العــدد   ،)9( المجلــد  القاهــرة،  جامعــة  القانونيــة  المجلــة  في  ومنشــور  محكــم 

عام 2021م.
حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بــن النظــام الســعودي وأحــكام القانــون الــدولي، د.  	(((
دميــاط  حقــوق  مجلــة  في  ومنشــور  محكــم  علمــي  بحــث  ص6،  المحيميــد،  عــي 

للدراســات القانونيــة والاقتصادية، العدد )7( يناير عام 2023م.
المواجهة الجنائية للفســاد، د. نالان جمال ود. أحمد مازن، ص 2570. 	(((

وســيأتي مزيد بيان لهذا بإذن الله في ثنايا البحث. 	(((
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لذلــك فقــد وضحــت هــذا المصطلــح الإســراتيجية الوطنيــة لحمايــة 

ــه: كل ســلوك  ــة الســعودية بأن النزاهــة ومكافحــة الفســاد في المملكــة العربي

ــا مــن القواعــد والضوابــط التــي يفرضهــا النظــام، كــا يُعــد فســادًا  انتهــك أيًّ

د المصلحــة العامــة، وكذلــك أي إســاءة لاســتخدام الوظيفــة  كل ســلوك يهــدِّ

العامة لتحقيق مكاســب خاصة))).

ف بأنهــا: الســلوك الشــخصي  ــل للفســاد تُعــرَّ والنزاهــة كمصطلــح مقاب

ــزام  ــبهات، والالت ــن الش ــد ع ــة، والبع ــاد والعدال ــة والحي ــم بالموضوعي المتس

بالأمانــة، وعــدم إســاءة اســتخدام الســلطة، أو المنصــب الوظيفــي؛ لتحقيــق 

شخصية))). منفعة 

ــه،  ف ــن عرَّ ــى م ــف ع ــم أق ــب، فل ــح مرك ــاد كمصطل ــم الفس ــا جرائ أم

ــا مــن القواعــد والضوابــط  ولكــن يمكننــا القــول بأنــه: كل ســلوك ينتهــك أيًّ

د المصلحــة العامــة،  ــة التــي يفرضهــا النظــام لضــان النزاهــة، ويهــدِّ الوظيفي

لتحقيق مكاسب خاصة.

الإســراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، الصــادرة بقــرار مجلــس  	(((
الــوزراء رقــم )43( وتاريــخ 1428/2/1هـــ، ص196، مجلــة العــدل، العــدد )35(، 

رجب عام 1428هـ.
المــادة الأولى، مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة، المعتمــدة  	(((

بقــرار مجلس الوزراء رقم )555( وتاريخ 1437/12/25هـ.
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الثاني المبحث 
أنــواع العقوبــات الجنائية بحســب أصالتها وارتباطها 

بالفعــل الجنائي
العقوبــة في حقيقتهــا ردة فعــل عــى الجريمــة التــي تــم ارتكابهــا مــن قبــل 
الجــاني داخــل المجتمــع، وتختلــف العقوبــة باختــاف الجريمــة، كــا أنهــا 
تتنــوع باعتبــارات متعــددة. وتعــرف العقوبــة في اللغــة)))، فيقــال: عاقبــة كل 
شيء آخــره، والعقــب مــا يــأتي خلــف الــيء، يقــال: جئــت في عقــب شــهر 

رمضــان أي بعده، والعقبى جــزاء الأمور، وأعقبه بمعنى جازاه.
ــامٍ  ــى إي ــوٍ ع ــزاءٌ مُنط ــا: ج ــرف بأنَّهَّ ــةُ تُع ــاح فالعقوب ــا في الاصط وأم
ره الــرع أو الُمنظِّــم، ويُوقعــه القــاضي على مَــن ثبتتْ مســؤوليتُه  مقصــودٍ يقــرِّ

عن الجريمة))).
ره القانــون، ويُوقعــه  وتعــرف العقوبــة في القانــون بأنهــا: جــزاء يقــرِّ
القــاضي عــى مــن تثبــت مســؤوليته عــن الجريمــة، متمثــاً في الانتقــاص مــن 

بعض حقوقه))).

والعقوبــة لهــا خصائص تتميَّز بها، وهي إجمالًًا))):

مختــار الصحــاح، الــرازي، ص244-245، المصبــاح المنــر، أحمــد المقــري، ص249-  	(((
250، القامــوس المحيد، الفيروزآبادي، 202/1.

ــز الغســان، ص66-68، رســالة دكتــوراه بالمعهــد  ــد العزي ــة بالحرمــان، د. عب العقوب 	(((
العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية.

ــة دار  ــني، ص32، طباع ــب حس ــود نجي ــاب، د. محم ــرام والعق ــم الإج دروس في عل 	(((
النهضــة العربية، عام 1975م.

الوســيط في شرح قانــون العقوبــات، د. محمــد أحمــد المشــهداني، ص172 - 173،  	(((
> الجريمــة  إلى  القــرآن  نظــرة  2006م،  للنــر،  الــوراق  مؤسســة  الأولى،   الطبعــة 
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الأولى: شــخصية العقوبــة، بمعنــى أن العقوبــة لا توقــع إلا عــى الجــاني 
ــد عليــه النظــام الأســاسي للحكــم  الُمــدان، فــا تمتــد إلى ســواه، وهــذا مــا أكَّ
في المملكــة العربيــة الســعودية، إذ نصــت المــادة )38( منــه عــى أن »العقوبــة 

شخصية،...«))).

الثانيـــة: شرعيـــة العقوبـــة، وهـــي تعنـــي أنـــه لا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا 
ـــة الســـعودية  ـــد النظـــام الأســـاسي للحكـــم في المملكـــة العربي ـــد أكَّ بنـــص، وق
ــة  ــى أن »العقوبـ ــه عـ ــادة )38( منـ ــت المـ ــدأ، إذ نصـ ــذا المبـ ــى هـ ــا عـ أيضًـ
شـــخصية، ولا جريمـــة ولا عقوبـــة إلا بنـــاءً عـــى نـــص شرعـــي، أو نـــص 
نظامـــي«، ومـــن ثَـــمَّ فالمســـؤولية الجنائيـــة لهـــذه الجريمـــة تقـــوم بموجـــب 
ـــة  ـــك أن العقوب ـــه، ذل ـــع من ـــرف وتمن ـــذا الت م ه ـــرِّ ـــي تج ـــوص الت ـــك النص تل
ـــر  ـــة، والتداب ـــه: العقوب ـــة بصورتي ـــوع الجريم ـــى وق ـــب ع ـــر المترت ـــي »الأث ه

الاحترازية«))). هـــذه الخاصية تتضح أهميتها بالآتي))):

1- أنــه ضمانة لحقوق، وحريات الناس كافة.

والعقــاب، د. محمــد عبــد المنعــم القيعــي، ص212- 214، طبعــة عــام 1408هـــ، دار  <
ــي  ــث علم ــم، ص 3530 - 3531، بح ــود قاس ــة، أشرف محم ــة العقوب ــار، ماهي المن
محكــم ومنشــور في المجلــة القانونيــة، جامعــة القاهــرة، المجلــد )22( العــدد )9(، 

نوفمبر 2024م.
النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم )م/90( وتاريخ 1412/8/27هـ. 	(((
ــة  ــراشي، ص190، مكتب ــال خ ــد الع ــادل عب ــاب، د. ع ــرام والعق ــم الإج ــادئ عل مب 	(((

الرشــد، الطبعة الأولى، عام 2016م.
الوســيط في شرح قانون العقوبات، د. محمد أحمد المشــهداني، ص111-110. 	(((
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ا بين الأفعال المشروعة وغير المشروعة. 2- أنــه يضــع حدًّ

ــا  ــام؛ لأنه ــرأي الع ــدى ال ــة ل ــا مقبول ــاني، ويجعله ــة الج ر عقوب ــرِّ 3- ي
جزاء عن الفعل الضار.

4- يدفــع عــن المجرمــن احتــال توقيــع عقوبــة أشــد ممــا هــو مقــرر لهــا 
وقت ارتكاب الجريمة.

ــة،  ــة العقوب ــي عمومي ــة تعن ــة، وهــذه الخاصي ــة: المســاواة في العقوب الثالث
وسريانهــا بحــق جميــع الأفــراد الذيــن يقيمــون عــى إقليــم الدولــة، دون 
الأخــذ بالاعتبــار تفاوتهــم مــن حيــث المكانــة الاجتماعيــة، بحيــث إنهــا تطبــق 
عــى كل مــن خالــف القاعــدة القانونيــة، دون تمييــز بــن الأفــراد بســبب 
وضعهــم الاجتماعــي أو انتماءاتهــم المختلفــة، فالجميــع سواســية أمــام القاعدة 
ــاء  ــدأ بج ــذا المب ــامية ه ــة الإس رت الشريع ــرَّ ــد ق ــة، وق ــة والقانوني الشرعي
قَ فيِهِــمُ  ــهُ إذَِا سََرَ ــا أَهْلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــم أَنَّ ومــن ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم:»إنَِّ
ــال  ــم ق «، ث ــدَّ ــهِ الَح ــوا عَليِ ــعُ أَقَامُ ــمُ الوَضِي قَ فيِهِ ــوهُ، وَإذَِا سََرَ ــفُ تَرَكُ ي ِ الشَّرَّ
قَــتْ لَقَطَعْــتُ يَدَهَا«)))،  عليه السلام تأكيــدًا لهــذا المبــدأ: »وَاللهِ، لَــو أَنَّ فَاطمَِــةَ سََرَ
وهــذا المبــدأ لا يعنــي عــدم النظــر للظــروف الزمانيــة والمكانيــة والشــخصية 
عليــه  يــرد  وقــد  العــام،  المبــدأ  ر  نقــرِّ بهــذا  ولكننــا  الجريمــة،  لمرتكبــي 
اســتثناءات، لكنهــا تبقــى اســتثناء، وتبقــى هــذه الاســتثناءات بموجــب 

نص شرعي أو نظامي.

طــوق  دار   ،)175/4(  ،)3475( رقــم  حديــث  صحيحــه،  في  البخــاري  أخرجــه  	(((
النجــاة، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1422هـ.
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الرابعــة: قضائيــة العقوبــة، فالســلطة القضائيــة هــي المخولــة بإيقــاع 
ــدان مــن اختصــاص  ــدان، فإنزالهــا بحــق الجــاني الُم ــة بحــق الجــاني الُم العقوب
الســلطة القضائيــة وحدهــا؛ وتأسيسًــا عــى ذلــك لا يجــوز إيقــاع عقوبــة دون 
حكــم قضائــي بــات، حتــى لــو كانــت الجريمــة في حالــة تلبــس أو اعــراف، 
ــن  ــادة )3( م ــه الم ــت علي ــا نص ــا م ــك، ومنه ــى ذل ــة ع ــت الأنظم ــد نص وق
نظــام الإجــراءات الجزائيــة)))، والتــي نصــت عــى: »لا يجــوز توقيــع عقوبــة 
جزائيــة عــى أي شــخص، إلا بعــد ثبــوت إدانتــه بأمــر محظــور شرعًــا أو 

نظامًــا بعد محاكمة تجــرى وفقًا للمقتضى الشرعي«.

الخامســة: عدالــة العقوبــة، ويقصــد بهــا أن تكــون متناســبة مــع الجريمــة، 
حتــى تــرضي الشــعور بالعدالــة، وتعتــر العقوبــة بمثابــة ردة فعــل مــن قبــل 
المجتمــع تجــاه الجريمــة، والأصــل أن ردة الفعــل يفــرض أن تكــون بنفــس 
جســامة الفعــل، كــا يلــزم مــن عدالــة العقوبــة أن تكــون متناســبة مــع الجُــرم 

فلا تكون مغلظة والجرُم بســيط، وهكذا.

ــة الانتقــاص أو الحرمــان  ــراد بالإيــام في العقوب السادســة: الإيــام، وي
مــن كل أو بعــض الحقــوق الشــخصية التــي تصيــب الجــاني. فالعقوبــة لابــد 
فيهــا مــن إيــام يصيــب الجــاني، حتــى تكــون رادعــة لــه، ورادعــة لمــن تســول 
نفســه بارتــكاب الجريمــة، وحتــى يــرضي شــعور المجتمــع بالعدالــة، وهــذا 
الإيــام الــذي قــد يصيــب جســد الجــاني أو حريتــه أو مالــه يجيــب أن يتقيّــد 

العقوبة. بعدالة 

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/2( وتاريخ 1435/1/22هـ. 	(((
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كــا أن العقوبــة لا تُســنُّ انتقامًــا، وإنــا تُســنُّ لهــدف أســاسي، وهــو 
مكافحــة الجريمــة، وحمايــة المجتمــع والأفــراد مــن كافــة صــور الســلوك 
الإجرامــي؛ وتأسيسًــا عــى ذلــك فــإن العقوبــة لهــا أغــراض وأهــداف محددة، 

ويمكــن إيجازها في النقاط التالية))):

ــزل عــى  ــان ذلــك تُن ــة كــا ســبق بي أولًًا: التكفــر عــن الذنــب، فالعقوب
ــة،  ــتوجب معصي ــل المجــرم يس ــل المجــرم، فهــذا الفع ــاني الُمــدان بالفع الج
ــه،  ــض حقوق ــس بع ــاني فتم ــا بالج ــم إيقاعه ــة شر وألم يت ــث إن العقوب وحي
ــة  ــذه الغاي ــه، وه ــى جريمت ــاني ع ــب الج ــرًا لذن ــة تكف ــذه العقوب ــت ه فكان

والهــدف أكدت عليها الديانات الســاوية، والأنظمة والقوانين المرعية.

ثانيًــا: تحقيــق العدالــة، وذلــك بالنظــر إلى أن الجــاني عندمــا ارتكــب 
جريمتــه فإنــه قــد اعتــدى عــى حــق مــن الحقــوق المصونــة ســواء كان 
للمجتمــع أم للأفــراد. هــذا الاعتــداء يُــورث في نفــس الُمعتــدى عليــه رغبــة 
في الانتقــام، فجــاءت العقوبــة لــرضي ذلــك الشــعور بالعدالــة، فــإذا أُنزلــت 

العقوبــة بالجاني شــعر الُمعتدى عليــه بالعدالة حيث تم الاقتصاص له.

ثالثًــا: تحقيــق الــردع العــام، وهــذا الهــدف يتبــن منــه أن العقوبــة لهــا أثــر 
ــردع العــام  ــق ال ــة مــن الجريمــة المســتقبلية، مــن خــال تحقي فاعــل في الوقاي
ــاع  ــدي، فإيق ــهم التع ــم أنفس ــول له ــد تس ــن ق ــن الذي ــاني والآخري ــق الج بح

ـــد العـــال خـــراشي، ص222-216،  ـــادئ علمـــي الإجـــرام والعقـــاب، د. عـــادل عب مب 	(((
قانـــون  شرح  في  الوســـيط  ص3533-3531،  قاســـم،  أشرف  العقوبـــة،  ماهيـــة 

العقوبات، د. محمد المشـــهداني، ص180-179.
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الجريمــة بالجــاني لهــا أثــر فاعــل مــن تحقيــق الــردع العــام عــن الجريمــة 
في المستقبل.

رابعًــا: إصــاح الجــاني، مــع أن العقوبــة في حقيقتهــا شر يتــم إيقاعــه 
ب وتصلــح الجــاني وذلــك بإزالــة الأســباب التــي تدفعــه  بالجــاني إلا أنهــا تهــذِّ
للجريمــة، عــر اســتثارة شــعوره بالنــدم، وهــذا الأمــر في الغالــب لا يتــم إلا 
ــة التــي فرضــت عليــه، فاتضــح لــه منهــا مــدى الاعتــداء الــذي تــم  بالعقوب

بسبب جريمته.

ــرق  ــان الف ــا بي ــدر بن ــة يج ــات الجنائي ــواع العقوب ــن أن ــث ع ــل الحدي وقب
باختصــار بــن العقوبــات الجنائيــة والإداريــة؛ وذلــك لأن هــذا البحــث 
مرتبــط بجرائــم الموظــف، حيــث إنــه مــن المقــرر أن المخالفــات التــي يرتكبهــا 
الموظــف يمكــن أن تــؤدي إلى إقامــة ثــاث دعــاوٍ قضائيــة مختلفــة ومتميــزة، 
يترتــب عــى كل واحــدة منهــا نتائــج قانونيــة مختلفــة، فتــارس الدعــوى 
العموميــة باســم المجتمــع ضــد الشــخص مرتكــب الفعــل، وقــد تــؤدي إلى 
ــة  ــوى المدني ــارس الدع ــه، وتم ــة بحق ــة جنائي ــدار عقوب ــا، وإص ــه جنائيً إدانت
باســم الشــخص المتــرر، وقــد تــؤدي إلى الحكــم بجــر الــرر وتعويــض 
الأضرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت بــه، وتمــارس الدعــوى التأديبيــة 
ــة  ــع عقوب ــا وتوقي ــة الموظــف تأديبيً ــؤدي إلى إدان باســم الوظيفــة العامــة، وت
تأديبيــة بحقــه)))، دون أن يعتــر ذلــك مــن قبيــل تعــدد العقوبــات عــى 

ــة العامــة للجريمــة(، د. محمــود نجيــب  شرح قانــون العقوبــات القســم العــام )النظري 	(((
حســني، ص40، دار النهضــة العربيــة، طباعــة عــام 1962م، أثــر الحكــم الجزائــي عــى 

التأديب الوظيفي، أ.د. علي شــطناوي، ص59.
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ــخص  ــة الش ــواز معاقب ــدم ج ــدة »ع ــة لقاع ــد مخالف ــا يُع ــد، ف ــل الواح الفع
الجنائيــة  العقوبــة  بــن  الفروقــات  أبــرز  ومــن  مرتــن«))).  الفعــل  عــن 

والعقوبــة الإدارية بصورة مختصرة الآتي:

1- من حيث الغاية:

فالغايــة والهــدف في العقوبــة الجنائيــة مختلــف عــن العقوبــة الإداريــة 
ــة الأمــن والنظــام  ــة حماي ــة الجنائي ــث إن الهــدف مــن العقوب ــة(، حي )التأديبي
العــام في المجتمــع، فهــو يمنــع الجريمــة، وأمــا الهــدف مــن العقوبــة الإداريــة 

فهو ضمان حســن ســر المرفق العام في الدولة بانتظام واطِّراد))).

2- مــن حيث مبدأ الشرعية:

ــام الإداري  ــن النظ ــي ع ــام الجنائ ــة في النظ ــدأ الشرعي ــق مب ــف تطبي يختل
)التأديبــي(، ويظهــر ذلــك الاختــاف في أن التجريــم في النظــام الجنائــي 
يُُخضــع كلًا مــن الفعــل المجــرم والجــزاء أو العقوبــة الجنائيــة لمبــدأ الشرعيــة، 
ــكل  ــة، فل ــزاءات الجنائي ــة والج ــال المجرم ــد والأفع ــم بتحدي ــام الُمنظِّ أي قي
جريمــة جنائيــة جــزاء جنائــي معــن، بخــاف النظــام التأديبــي فالجــزاءات 
وحدهــا خاضعــة لمبــدأ الشرعيــة، دون المخالفــات التأديبيــة. النظــام الجنائــي 
ــة إلا بنــص«،  ــة ألا وهــو »لا جريمــة ولا عقوب ــة الأهمي ــدأ في غاي يحكمــه مب
عــى خــاف النظــام التأديبــي، فالمبــدأ قــاصر عــى الجــزاءات التأديبيــة فقــط 

المرجع السابق، ص57-56. 	(((
الجامعيــة،  المطبوعــات  دار  ص348،  الحلــو،  راغــب  ماجــد  د.  الإداري،  القانــون  	(((

الإسكندرية، عام 1996م.
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دون المخالفــات التأديبيــة، والُمنظِّــم قــام بتحديــد الجــزاءات عــى ســبيل 
الحــر، ممــا يترتــب أثــر ذلــك؛ تقييــد ســلطة التأديــب بعــدم خروجهــا عــن 
رهــا الُمنظِّــم، ولــو كان الجــزاء الموقــع عــى الموظــف أخــف  الجــزاءات التــي قرَّ

مــن الجزاءات الواردة في النظام))).

3- من حيث الأشخاص:

 العقوبــة الجنائيــة تطبــق بشــكل عــام عــى كافــة المتواجديــن عــى إقليــم 
قانــون  بمخالفــة  الفــرد  قــام  مــا  متــى  وذلــك  اســتثناء)))،  بــا  الدولــة 
ــة التأديبيــة فإنهــا توقــع عــى فئــة معينــة مــن  العقوبــات)))، بخــاف فالعقوب
الأشــخاص في المجتمــع وهــم الموظفــون العموميــون ومــن في حكمهــم، 
ــمَّ فــإن نطــاق تطبيــق العقوبــة  فهــم يخضعــون لنظــام تأديبــي معــن، ومــن ثَ

التأديبية ضيق ومحدود))).

فلســفة العقوبــة التأديبيــة والمبــادئ التــي تحكمهــا عــى ضــوء التشريــع الاتحــادي بدولــة  	(((
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســندية عــي ســالم الحنطــوبي، ص16، وهــي رســالة 

ماجســتير في جامعــة الإمارات العربيــة المتحدة، كلية القانون، أبريل 2019م.
هذا هو الأصل، وله اســتثناءات محدودة جدًا، ليس هنا مجال بســطها. 	(((

مبــادئ علــم العقــاب، د. محمــد أحمــد المنشــاوي، ص35، الطبعــة الأولى، مكتبــة  	(((
القانــون والاقتصاد، الرياض، 2015م.

ــة العامــة للجريمــة(، د. محمــود نجيــب  شرح قانــون العقوبــات القســم العــام )النظري 	(((
د.  الجنائيــة،  والجريمــة  التأديبيــة  الجريمــة  بــن  العلاقــة  طبيعــة  ص41،  حســني، 
ــة  ــة جامع ــور في مجل ــم ومنش ــي محك ــث علم ــوتي، ص122، بح ــرج البرغ ــى ف مصطف

بنــي وليد لعلوم الإنســانية والتطبيقية، العدد )28(، يونيو 2023م.
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4- من حيث الحق:

ــط،  ــف فق ــي للموظ ــز الوظيف ــوى المرك ــس س ــة لا تم ــة التأديبي  فالعقوب
ــاه الوظيفيــة فقــط، بخــاف  ــه ومزاي ــن حقوق ــاص م ــي تختــص بالانتق فه
العقوبــة الجنائيــة فإنهــا تتعــدى أكثــر مــن ذلــك، حيــث إنــه يصيــب العديــد 
ــن  ــا م ــك، وغيره ــة، والتمل ــاة، والحري ــه في الحي ــاني، كحق ــوق الج ــن حق م

الحقوق الأخرى))).

5- مــن حيث الجهــة المختصة بتوقيع الجزاء:

العقوبــة الجنائيــة لا يجــوز إيقاعهــا إلا مــن قبــل الســلطة القضائيــة، 
ــن  ــى م ــزاءات ع ــع الج ــص بتوقي ــن تخت ــي م ــا ه ــة وحده ــلطة القضائي فالس
ارتكــب الجريمــة الجنائيــة وثبتــت مســؤوليته عنهــا، وعليــه يُمنــع توقيــع 
العقوبــة الجنائيــة دون حكــم قضائــي)))، بخــاف العقوبــة التأديبيــة فــإن 

الذي يختص بها هي الســلطة التأديبية في الجهة الإدارية))).

والعقوبــات لهــا أنــواع متعــددة، لاعتبــارات مختلفــة، والــذي يهمنــا هنــا 
ــا  ــث ارتباطه ــن حي ــا )أو م ــث أصالته ــن حي ــات م ــواع العقوب ــان أن ــو بي ه
بالجريمــة(، ولبيــان هــذه الأنــواع، ســوف نتحــدث عنهــا في الأربعــة مطالــب 

الآتية، وهي:

مبادئ علم العقاب، د. محمد المنشــاوي، ص35. 	(((
مبــادئ علمي الإجرام والعقاب، د.عادل خراشي، ص214. 	(((

فلســفة العقوبة التأديبية، ســندية الحنطوبي، ص35. 	(((
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المطلب الأول: العقوبات الأصلية:

ــراره  ــد إق ــم عن ــره الُمنظِّ ــذي اعت ــاس ال ــي الأس ــة ه ــات الأصلي العقوب
ــة الملائمــة للجريمــة، فهــي تســتمد وصفهــا »عقوبــات أصليــة« مــن  للعقوب
ــة  ــة الأصلي ــرف العقوب ــة، وتُع ــاشر للجريم ــاسي والمب ــاب الأس ــا العق كونه
بأنهــا: العقوبــات التــي فرضهــا الُمنظِّــم باعتبارهــا الجــزاء الأســاسي، أو 

الأصلي للجريمة))).

وتتميــز العقوبــات الأصلية بميزات، من أهمها))):

1- أنهــا العقــاب الأســاسي والمبــاشر الــذي ابتغــاه الُمنظِّــم أصالــةً في 
معاقبتــه مرتكــب الجريمــة، حيــث إنــه مــن المقــرر -وكــا قررنــاه ســابقًا- أن 
ــم وفــق ضوابــط تســتهدف الملائمــة، وأن تكــون  العقوبــات إنــا يســنها الُمنظِّ
الأســاسي  العقــاب  هــي  الأصليــة  فالعقوبــات  وبالتــالي  رادعــة، 

للجريمة. والمباشر 

2- أنــه يجــب عــى القــاضي أن يحكــم بهــا عنــد إدانتــه للمتهــم، فــا يجــوز 
ــم عندمــا  ــة مختلفــة، إلا بمــرر نظامــي، لأن الُمنظِّ للقــاضي أن يعاقــب بعقوب

العقوبــات التبعيــة والتكميليــة، د. آلاء دراغمــة، ص 146، بحــث علمــي محكــم  	(((
ومنشــور في مجلــة الباحــث للدراســات والأبحــاث القانونيــة والقضائيــة، العــدد )59(، 

أكتوبر 2023م.
العربيــة  المملكــة  أنظمــة  في  وتطبيقاتــه  الإســامية  الشريعــة  في  العقوبــات  تنــوع  	(((
الســعودية، أحمــد بــن عبــد الله الجعفــري، ص197، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في 
ــة، د. آلاء  ــة والتكميلي ــات التبعي ــب 1432هـــ، العقوب ــدد )2(، رج ــدل، الع ــة الع مجل

دراغمة، ص143-142.
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ــة،  ــد الإدان ــق عن ــة التطبي ــا الواجب ــد اعتبره ــو ق ــة فه ــة الأصلي ــم العقوب نظَّ
والقــاضي ملزم بالتقيّد بها.

3- أنهــا توقــع منفــردة، بمعنــى أن العقوبــة الأصليــة لا يُُحكــم بهــا معلقــة 
بعقوبــة أخــرى، وإنــا يجــوز أن تكــون هــي العقوبــة الوحيــدة المطبقــة بحــق 
العقوبــات  بقيــة  بخــاف  غيرهــا،  عــن  مســتقلة  فهــي  وبالتــالي  الُمــدان، 

الأخرى )البديلــة، التبعية، التكميلية(.

4- أن العقوبــة الأصليــة لا تُنفــذ إلا إذا نُــص عليهــا في الحكــم القضائــي 
البــات، فالعقوبــات الأصليــة لا يجــوز تنفيذهــا إلا إذا نُــصَّ عليهــا في الحكــم 
حيــث  مــن  دهــا  حدَّ قــد  القضائــي  الحكــم  يكــون  وأن  الشرعــي، 

النوع، والمقدار.

المطلب الثاني: العقوبات البديلة:

مفهــوم العقوبــات البديلــة يطرقــه الباحثــون في الفــرة الأخــرة عــى 
أنهــا العقوبــات التــي يحســن بالقضــاء النطــق بهــا بــدلًًا مــن الســجن، إلا أن 
المــراد بالعقوبــات البديلــة في بحثنــا هنــا ليــس هــذا المفهــوم، وإنــا المــراد بهــا 
ــات  ــة الحكــم بالعقوب ــد عــدم إمكاني ــي ينطــق بهــا القضــاء عن ــات الت العقوب

الأصليــة، مثال ذلك: الدية إذا دُرئ القصاص))).

ــة  ــة الأولى، مكتب ــد، ص437، الطبع ــف محم ــري يوس ــام، أ.د بك ــي الع ــام الجزائ النظ 	(((
المتنبي، عام 1444هـ.
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ولم أجــد -حســب بحثــي- مَــنْ توســع في البيــان والإيضــاح لهــذا النــوع 
أن  المقــرر  مــن  فإنــه  المفهــوم  مــن خــال هــذا  أنــه  إلا  العقوبــات،  مــن 
العقوبــات البديلــة تأخــذ نفــس الأحــكام المقــررة للعقوبــات الأصليــة، 

وهــي تتميز بمميزات، من أهمها:

ــة  ــم بالعقوب ــة الحك ــدم إمكاني ــد ع ــا إلا عن ــم به ــوز الحك ــه لا يج 1- أن
الأصليــة، ذلــك أن هــذه العقوبــة في حقيقتهــا بديلــة عــن العقوبــة الأصليــة، 

وبالتــالي لا يُصــار إليها إلا عند عدم إمكانيــة تطبيق العقوبة الأصلية.

2- أنهــا هــي العقوبــة الأساســية بحــق الُمــدان، وهــذا التقريــر اُعتــر 
نتيجــة عــدم إمكانية تطبيق العقوبة الأصليــة، فحلت البديلة محلها.

3- أنــه يجــب عــى القــاضي الحكــم بهــا عنــد عــدم إمكانيــة الحكــم 
الأصلية. بالعقوبة 

4- أنهــا توقــع منفــردة، بمعنــى أن العقوبــة البديلــة لا يُُحكــم بهــا معلقــة 
بعقوبــة أخــرى، وإنــا يجــوز أن تكــون هــي العقوبــة الوحيــدة المطبقــة بحــق 
العقوبــات  بقيــة  بخــاف  غيرهــا،  عــن  مســتقلة  فهــي  وبالتــالي  الُمــدان، 

الأخرى )البديلــة، التبعية، التكميلية(.

5- أنهـا لا تُنفـذ إلا إذا نُـص عليها في الحكم القضائي البات، فالعقوبات 
البديلـة يجـب أن ينص عليها الحكـم القضائي حتى يجوز تنفيذها.
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المطلب الثالث: العقوبات التبعية:

ــا.  ــق به ــة، وتُلح ــة الأصلي ــط بالعقوب ــات ترتب ــة عقوب ــات التبعي العقوب
وتُعــرف العقوبــات التبعيــة بأنهــا: العقوبــة التــي تلحــق بعقوبــة أصليــة دون 
الحاجــة إلى أن ينــص القــاضي عليهــا صراحــةً في الحكــم)))، ومــن أمثلتهــا: 

المصادرة، والعزل مــن الوظيفة العامة، ونحوهما.

وتمتــاز العقوبــة التبعية بعدة مميزات، من أهمها))):

1- شرعيــة العقوبــة التبعيــة، فالعقوبــات التبعيــة يجــب أن يُنــص عليهــا 
في النظام.

2- أنهــا شــخصية، فهــي لا تــري إلا عــى مــن فرضــت عليــه العقوبــة 
الأصليــة، ذلــك أن العقوبــة التبعيــة تتضمــن إيلامًــا فوجــب أن تكــون 

مقتــرة على مرتكب الجريمة دون غيره.

3- أنهــا تطبــق بقــوة القانــون مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة المختصــة، دون 
ــذه  ــه ه ــق علي ــن تطب ــق لم ــالي لا يح ــم، وبالت ــا في الحك ــق به ــة إلى النط الحاج
ــاضي لم  ــة أن الق ــا بحج ــرض عليه ــا، أو يع ــن تنفيذه ــع ع ــة أن يمتن العقوب

يحكــم بهــا. وهذه الميزة من أهم الفروق بينها وبــن العقوبات التكميلية.

4- أنهــا تدور وجــودًا وعدمًا مع العقوبة الأصلية.

العقوبــات التبعيــة والتكميلية، د. آلاء دراغمة، ص 148. 	(((
المرجع السابق. 	(((
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ــا،  ــاء منه ــة الإعف ــة التبعي ــاع العقوب ــة بإيق ــة المختص ــوز للجه 5- لا يج
فهــي واجبة التطبيق متى توافرت مســوغاتها القانونية.

المطلب الرابع: العقوبات التكميلية:

تُعــرف العقوبــة التكميليــة بأنهــا: عقوبــة تترتــب عــى حكــم بعقوبــة 
أصليــة، ولا تُلحــق بالمحكــوم عليــه إلا إذا نــص عليهــا القــاضي في حكمه))). 
ــوي للجريمــة يســتهدف توفــر الجــزاء الكامــل لهــا،  ــل بأنهــا: جــزاء ثان وقي
وهــي مرتبطــة بالجريمــة دون عقوبتهــا الأصليــة، ولا توقــع إلا إذا نطــق بهــا 

د نوعهــا، ولا يتصور أن يوقعها بمفردها))). القــاضي، وحدَّ

والعقوبات التكميلية تنقســم إلى قســمين، وهما))):

ــق  ــب أن ينط ــات يج ــذه العقوب ــة، وه ــة وجوبي ــات تكميلي الأول: عقوب
بهــا الحكــم القضائــي صراحــةً مــع العقوبــات الأصليــة، وفي حــال لم ينطــق 
ــت  ــا نص ــك م ــال ذل ــن. مث ــة للطع ــون عُرض ــه يك ــي فإن ــم القضائ ــا الحك به

العقوبــات التبعيــة والتكميلية، د. آلاء دراغمة، ص150. 	(((
المرجع السابق. 	(((

المرجــع الســابق، النظــام الجزائــي الســعودي والمقــارن، د. طــه الســيد الرشــيدي،  	(((
ص522-523، الطبعــة الأولى، عــام 1437هـــ، العقوبــات التبعيــة والتكميليــة في 
محكــم  بحــث   ،1337  - ص1336  حســن،  مجبــاس  حســن  الإرهابيــة،  الجرائــم 
ــان،  ــامية في لبن ــة الإس ــة للجامع ــة، التابع ــوث العلمي ــرار للبح ــة الق ــور في مجل ومنش

العدد )9(، المجلة )3(، ســبتمبر 2024م.
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عليــه المــادة )15( مــن نظــام مكافحــة الرشــوة)))، والتــي تنــص عــى: »يُُحكــم 
عــى مــن تثبــت إدانتــه في جريمــة الرشــوة بمصــادرة المــال أو الميــزة أو الفائــدة 
محــل الجريمــة متــى كان ذلــك ممكنًــا، أو مصــادرة قيمتــه بحســب الأحــوال، 
الفائــدة«؛  الميــزة أو  المــال أو  ومصــادرة أي عائــدات ترتبــت مــن ذلــك 
عقوبــة  تعتــر  الرشــوة  بجريمــة  الخاصــة  العقوبــة  في  فالمصــادرة 

وجوبية. تكميلية 

ــا  ــود تطبيقه ــات يع ــذه العقوب ــة، وه ــة جوازي ــات تكميلي ــاني: عقوب الث
والحكــم فيهــا للســلطة التقديريــة للقــاضي فينظــر القــاضي في الجريمــة، 
ــة  ــص العقوب ــا يخ ــه في ــا حكم ــري عليه ــمَّ يج ــن ثَ ــا، وم ــا، وآثاره وحيثياته
ــوال  ــع الأح ــا، وفي جمي ــق به ــه، أو لا ينط ــا في حكم ــق به ــا ينط ــة إم التكميلي
الصــادرة  الأحــكام  الحكــم في  نــر  ذلــك  مثــال  هنــا صحيــح.  حكمــه 
بموجــب المــادة )6( مــن نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة))) حيــث نصــت 
ــة  ــد العقوب ــادر بتحدي ــم الص ــن الحك ــوز تضم ــى: »ويج ــا ع ــادة في نهايته الم
النــص عــى نــر ملخصــه عــى نفقــة المحكــوم عليــه في صحيفــة أو أكثــر مــن 
ــوع  ــب ن ــك بحس ــبة، وذل ــرى مناس ــيلة أخ ــة أو في أي وس ــف المحلي الصح

وتاريـــخ  )م/36(  رقـــم  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر  الرشـــوة،  مكافحـــة  نظـــام  	(((
1412/12/29هــــ، علـــاً أن هـــذه المـــادة المذكـــورة عُدلـــت بهـــذا النـــص وفقًـــا 

للمرســـوم الملكي رقم )م/38( وتاريخ 1443/4/27هـ.
الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/17( وتاريخ 1428/3/8هـ. 	(((
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بعــد  النــر  يكــون  أن  عــى  وتأثيرهــا،  وجســامتها،  المرتكبــة،  الجريمــة 
اكتســاب الحكم الصفة النهائية«))).

وتمتــاز العقوبــات التكميلية بمميزات، من أهمها))):

ــة يجــب أن يُنــص  ــات التكميلي ــة، فالعقوب ــة التكميلي ــة العقوب 1- شرعي
عليها في النظام.

2- أنهــا شــخصية، فهــي لا تــري إلا عــى مــن فُرضــت عليــه العقوبــة 
ــون  ــب أن تك ــا فوج ــن إيلامً ــة تتضم ــة التكميلي ــك أن العقوب ــة، ذل الأصلي

مقتــرة على مرتكب الجريمة دون غيره.

ــا  ــم به ــا يحك ــة، ف ــة الأصلي ــع العقوب ــا م ــودًا وعدمً ــدور وج ــا ت 3- أنه
منفردة. وهي هنا تتشــابه مــع العقوبة التبعية.

ــالي لا  ــة، وبالت ــل الســلطة القضائي ــون مــن قب ــوة القان ــق بق 4- أنهــا تطب
يجــوز تطبيقهــا عــى الُمــدان إلا إذا نــص عليهــا الحكــم القضائــي، فــإن كانــت 
مــن العقوبــات التكميليــة الوجوبيــة ولم ينــص عليهــا الحكــم القضائــي فهنــا 
ــة  ــت جوازي ــا، وإن كان ــم به ــن الحك ــه ليتضم ــم تعديل ــم ويت ــن في الحك يُطع

ــخ  ــادة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/54( وتاري هــذه الفقــرة تمــت إضافتهــا لل 	(((
1436/7/27هـ.

العقوبــات التبعيــة والتكميليــة، د. آلاء دراغمــة، ص151، ماهيــة العقوبــة، أشرف  	(((
قاســم، ص3534، النظــام الجزائــي العــام، أ.د بكــري محمــد، ص437، مبــادئ علمــي 

الإجــرام والعقاب، أ.د عادل خراشي، ص251.
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فهنــا يكــون القضــاء قــد اعتــر عــدم الحاجــة لهــا في الدعــوى المنظــورة أمامــه. 
وهــذه الميــزة تعتبر من أهم الفروق بينها وبــن العقوبات التكميلية.

5- أنــه لا يجــوز تنفيذهــا إلا إذا نــص عليهــا الحكم القضائــي. وتوضيحًا 
ــة  ــم بالعقوب ــن الحك ــي م ــم القضائ ــوق الحك ــا منط ــه إذا خ ــزة فإن ــذه المي له
ــدد الطعــن والاعــراض، وتحصــن الحكــم  ــت مُ ــة، وفات ــة الوجوبي التكميلي
القضائــي، فهنــا ينفــذ هــذا الحكــم )مــع أنــه معيــب في البدايــة بعيــب مخالفــة 
صريــح القانــون( بالعقوبــة الأصليــة فقــط، ولا تنفــذ العقوبــة التكميليــة 

الوجوبية، لعــدم تضمينها الحكم القضائي.
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الثالث المبحث 
العقوبــة التبعيــة المترتبــة على الإدانة بجريمة الفســاد

إن الحديــث عــن العقوبــات التــي يتــم إيقاعهــا عــى الموظــف الُمــدان 
بجريمــة مــن جرائــم الفســاد واســع جــدًا ومتشــعب؛ لذلــك فقــط ركــزت في 
البحــث عــى العقوبــة التبعيــة المترتبــة عــى إدانــة الموظــف بجريمــة مــن 

جرائم الفساد.

وتُعــرف جرائــم الفســاد، وفقًــا لمــا تــم تفصيلــه ســابقًا))) بأنهــا: كل 
ــا مــن القواعــد والضوابــط الوظيفيــة التــي يفرضهــا النظــام  ســلوك انتهــك أيًّ

لضــان النزاهة، ويهدد المصلحة العامة، لتحقيق مكاســب خاصة.

كــا تُعــرف العقوبــة التبعيــة بأنهــا: العقوبــة التــي تلحــق بعقوبــة أصليــة 
دون الحاجــة إلى أن ينــص القاضي عليها صراحةً في الحكم))).

والحديث في هذا المبحث ســيكون على أربعة مطالب، وهي:

ــــــــــد إدانتــــــــــه  ــــــــــب الأول: عــــــــــزل الموظــــــــــف مــــــــــن الوظيفــــــــــة عن المطل
بجريمة الفساد:

ــى:  ــاد ع ــة الفس ــة ومكافح ــة الرقاب ــام هيئ ــن نظ ــادة )18( م ــت الم نص
ــف  ــة أي موظ ــة بإدان ــة المختص ــن المحكم ــادر م ــم الص ــى الحك ــب ع »يترت

عــام -أو من في حكمه- بجريمة فســاد؛ فصله من وظيفته«.

في المطلــب الرابع من المبحث الأول. 	(((
العقوبــات التبعيــة والتكميلية، د. آلاء دراغمة، ص 148. 	(((
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هــذا النــص النظامــي واضــح وصريــح في أنــه يترتــب عــى إدانــة الموظــف 
ــف  ــل الموظ ــاد، فص ــم الفس ــن جرائ ــة م ــه- بجريم ــن في حكم ــام -أو م الع

مــن وظفته وعزله منها.

وعــزل الموظــف هــو: إقصــاء الموظــف مــن الوظيفــة الإداريــة التــي 
يتقلَّدهــا، وحــل رابطته منها، جراء إدانته بجريمة من جرائم الفســاد.

الحــر،  الســعودي وردت عــى ســبيل  النظــام  الفســاد في  وجرائــم 
ــة ومكافحــة الفســاد عــى: »تُعــد  ــة الرقاب ــادة )2( مــن نظــام هيئ فنصــت الم

- لأغراض تطبيق النظام - الجرائم الآتية جرائم فســاد:

1- جرائم الرشوة))).

2- جرائــم الاعتداء على المال العام))).

وتعــرف جريمــة الرشــوة بأنهــا: قيــام الموظــف بأخــذ، أو طلــب مقابــل معــن؛ للقيــام  	(((
بعمــل مــن أعــال وظيفتــه، أو الامتنــاع عنهــا، أو الإخــال بمقتضيــات وظيفتــه عــى 
ــاح  ــد الفت ــعودية، د. عب ــة الس ــة العربي ــر في المملك ــوة والتزوي ــم الرش ــو. )جرائ أي نح

خضر، ص136، مطبعة الســفير، الرياض، طباعة عام 2005م(.
ومــن وجهــة نظــري فهــذا النــص يشــمل جريمتــن، وهمــا: أولًاً: الاختــاس بصورتيــه  	(((
ــده  ــت ي ــود تح ــيء الموج ــال، أو ال ــذ الم ــم بأخ ــام المته ــو: قي ــة، وه ــددة والمخفف المش
بموجــب وظيفتــه، وينتــج عنــه انتــزاع المــال، أو الــيء مــن الحيــازة الحقيقــة لصاحبــه 
ــة، أو لمصلحــة غــره.  ــه الذاتي ــة تملكهــا، والتــرف فيهــا لمصلحت ــازة المتهــم بني إلى حي
ــة الســعودية، د. فتــوح الشــاذلي، ص364  ــز المنظمــة في المملكــة العربي ــم التعزي )جرائ
ومــا بعدهــا، مكتبــة الرشــد، الريــاض الطبعــة الخامســة 1443هـــ(. ثانيًــا: تبديــد المــال 
ــه: التــرف في المــال بــأي وجــه مــن أوجــه التصرفــات، ســواء كان  العــام، ويقصــد ب
 التــرف نظاميًــا، كالبيــع والهبــة، أو غــر نظامــي، كالإتــاف، وبالتــالي هــو التــرف <
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3- جرائم إساءة السلطة))).

4- أي جريمــة أخــرى يُنص على أنها جريمة فســاد بناءً على نظام«.

ــرط أن  ــا، واش ده ــاد وعدَّ ــم الفس ــعودي جرائ ــم الس د الُمنظِّ ــدَّ ــا ح فهن
يكــون منصوصًــا عليهــا بأنهــا جريمــة فســاد، حتــى تترتــب العقوبــات 
ــرك  ــود؛ لأن ت ــر محم ــذا أم ــة، وه ــة التبعي ــذه العقوب ــك ه ــن ذل ــا، وم عليه
إيقــاع  في  والاختــاف  التبايــن  إلى  يــؤدي  الإدارة  لتقديــر  الأمــر  ذلــك 

التبعية. العقوبات 

وحيــث إن الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الســالف ذكرهــا، أحالــت إلى 
ــم  ــن جرائ ــا م ــه بأنه ــض جرائم ــل بع ــن أن تعام ــا يُمك ــة ب ــة الخاص الأنظم
ــة اســتقصاء أكــر قــدر ممكــن  ــا في محاول الفســاد)))، فقــد بذلــت جهــدي هن

من تلــك النصوص النظامية، وهي:

في المــال العــام تــرف المالــك ممــا يوحــي وكأن الموظــف يملــك المــال العــام. )جريمــة  <
تبديــد المــال العــام، دناقــر آمنــة، ص37، وهــو رســالة ماجســتير في جامعــة أحمــد 

درايــة في الجزائر، عام 2018م(.
ف بأنهــا: اســتعمال الموظــف ســلطته التقديريــة بغيــة تحقيــق غايــة لا يجيزهــا النظــام  ويُعــرَّ 	(((
ســواء باســتهدافه لغايــة بعيــدة عــن المصلحــة العامــة، أو بغيــة تحقيــق هــدف مغايــر عــن 
الهــدف الــذي وضعــه المنظــم وحــدده، ســواءً كان ذلــك عمــدًا، أو خطًــا، بحســن نيــة، 
ــز، ص23،  ــد الفاي ــع الأردني، محم ــلطة في التشري ــتعمال الس ــة اس ــوئها. )جريم أو بس

وهو رســالة ماجســتير في جامعة الشرق الأوسط، عام 2022م(.
هنــاك جرائــم ومخالفــات توجــب فصــل الموظــف، لكــن المنظــم لم ينــص عــى أنهــا  	(((
 تكييــف مــن جرائــم الفســاد، وهــذه الجرائــم لا تدخــل في حــدود البحــث هنــا، ومــن <
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ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )12( مــن لائحــة انتهــاء الخدمــة المدنيــة )82(: »يفصــل  <
الموظــف بقــوة النظام، ويعتبر الفصل لأســباب تأديبية في الحالات التالية:

1- إذا صــدر بحقــه حكــم شرعــي مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة القطعيــة 
مــرح فيــه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحــدود الشرعية ومعاقبته بالجراء حدًا.

2- إذا صــدر بحقــه حكــم شرعــي مكتســب للصفــة القطعيــة بارتــكاب موجــب 
القصاص في النفس.

3- إذا صــدر عليــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة القطعيــة مــرح 
فيــه بالإدانــة والحكــم بالعقوبــة في الجرائــم التــالي: الرشــوة، التزويــر، الاختــاس، 

التهريب أو ترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المســكرات.
4- إذا حكم عليه بعقوبة الســجن لمدة تزيد عن ســنة«.

ــة في المــادة رقــم )228(  ــة للمــوارد البشري ــه اللائحــة التنفيذي ــت علي وكذلــك مــا نصَّ
ــد  ــام ويع ــوة النظ ــف بق ــل الموظ ــه: »يفص ــى أن ــام، ع ــوة النظ ــل بق ــالات الفص ــن ح ع

الفصل لأســباب تأديبية في الحالات الآتية:
أ- إذا صــدر بحقــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة القطعيــة مــرح 

فيــه بثبــوت ارتكابه موجب حد من الحــدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًا.
ــة بارتــكاب موجــب القصــاص  ب- إذا صــدر بحقــه حكــم مكتســب للصفــة القطعي

في النفس.
ج- إذا صــدر عليــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة القطعيــة مــرح 
فيــه بالإدانــة والحكــم بالعقوبــة في الجرائــم التاليــة: )الفســاد، الرشــوة، والتزويــر، 

والاختــاس، وتهريب المخدرات أو المســكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها(.
د- إذا حكم عليه بعقوبة الســجن لمدة تزيد على ســنة.

ــة  ــرًا«. )اللائح ــل تعزي ــة بالقت ــة القطعي ــب للصف ــم مكتس ــه حك ــدر بحق هـــ- إذا ص
الــوزاري رقــم  بالقــرار  الصــادرة  المدنيــة،  البشريــة في الخدمــة  للمــوارد  التنفيذيــة 
القــرار  فصــدر   ،)228( المــادة  وتعديلاتــه،  1440/6/9هـــ،  وتاريــخ   )1550(
عبــارة  إضافــة  المتضمــن  1446/6/11هـــ  وتاريــخ   )81888( رقــم  الــوزاري 
)الفســاد( إلى الفقــرة )ج(، وإضافــة )هـــ( كفقــرة جديــدة للــادة، لتكــون المــادة بالنــص 

الوارد أعلاه(.
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ــالم)))  ــوان المظ ــام دي ــذ أم ــام التنفي ــن نظ ــادة )33( م ــت الم ــا نص أولًًا: م
عــى: »تُعــد الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة ثلاثــن مــن النظــام مــن 

جرائم الفســاد، ومن الجرائــم الكبيرة الموجبة للتوقيف«.

ــى:  ــر ع ــالفة الذك ــادة الس ــا في الم ــار إليه ــادة )30( المش ــت الم ــد نص وق
»1- دون إخــال بــأي عقوبــة أخــرى منصــوص عليهــا في نظــام آخــر، 

يعاقب الموظف العام:

أ- إذا اســتغل نفــوذه أو ســلطته الوظيفيــة في منــع تنفيــذ الســند المطلــوب 
ــد  ــدة لا تزي ــجن م ــذه؛ بالس ــل تنفي ــد تعطي ــا- بقص ــا أو كليً ــذه -جزئيً تنفي
عــن ســبع ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــى ســبعمائة ألــف ريــال، أو بإحــدى 

العقوبتين. هاتين 

ــا أو  ــذه -جزئيً ــوب تنفي ــذ الســند المطل ــن تنفي ــدًا ع ــع عم ب- إذا امتن
ــه  ــن تبليغ ــام م ــة أي ــي ثماني ــد م ــك بع ــذه، وذل ــل تنفي ــد تعطي ــا- بقص كليً
بالإنــذار المنصــوص عليــه في المــادة )10( مــن النظــام، أو وصــول إجــراءات 
التنفيــذ التاليــة للإنــذار إليــه، وكان التنفيــذ مــن اختصاصــه؛ بالســجن مــدة 
لا تزيــد عــن خمــس ســنوات وبغرامــة لا تزيــد خمســائة ألــف ريــال، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين.

ــا  ــد ووقوعه ــذ عن ــام التنفي ــواردة في نظ ــم ال ــات الجرائ ــق عقوب 2- تُطب
بمناســبة تنفيذ ســنند مشمول بأحكام النظام«.

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/15( وتاريخ 1443/1/27هـ. 	(((
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ــا: مــا نصــت عليــه المــادة )32( مــن نظــام حمايــة المبلغــن والشــهود  ثانيً
ــف  ــكاب الموظ ــد ارت ــى: »1- يُع ــص ع ــي تن ــا)))، والت ــراء والضحاي والخ
ــا مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــواد ]24  العــام -أو مــن في حكمــه- أيًّ

- 25 - 26[ من النظام بســبب وظيفته؛ جريمة فســاد«.

وقــد نصــت المــادة )24( عــى: »يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســنة 
وبغرامــة لا تزيــد عــن مائتــي ألــف، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل مــن 
ــأنه  ــن ش ــا م ــن كل م ــاشر- ع ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــف -بش ــد الكش تعمَّ

إلحاق الضرر بالمشــمول بالحماية«.

كــا نصــت المــادة )25( عــى: »يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ثــاث 
ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــى خمســائة ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتــن 
العقوبتــن، كل مــن اســتعمل القــوة أو العنــف تجــاه المشــمول بالحمايــة بعــد 

قوله الحقيقة أو كشــفها، أو لحمله على الامتناع عن قولها أو كشــفها«.

ونصــت المــادة )26( عــى: »1- يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز 
ســنتين وبغرامــة لا تزيــد عــى ثلاثمائــة ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتــن 
م عطيــة أو  ه، أو قــدَّ د المشــمول بالحمايــة، أو ابتــزَّ العقوبتــن، كل مــن هــدَّ
ــة أو  ــول الحقيق ــن ق ــاع ع ــى الامتن ــه ع ــا، لحمل ــده به ــزة أو وع ــة أو مي منفع
كشــفها. 2- يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــى 
ــم  ــاق تقدي ــن أع ــن، كل م ــن العقوبت ــدى هات ــال، أو بإح ــف ري ــي أل مائت

الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/148( وتاريخ 1445/8/8هـ. 	(((
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ــه  ــام يلزم ــا إذا كان النظ ــن تقديمه ــع ع ــة، أو امتن ــمول بالحماي ــة للمش الحماي
بذلــك. 3- يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر وبغرامــة لا تزيــد 
ــد  ــذ ض ــن اتخ ــن، كل م ــن العقوبت ــدى هات ــال، أو بإح ــف ري ــة أل ــى مائ ع
ــا مــن الإجــراءات الوظيفيــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة  المشــمول بالحمايــة أيًّ

]1[ مــن المادة ]17[ من النظام«.

ــن  ــاذ أي م ــر اتخ ــى: »يحظ ــادة )17( ع ــن الم ــرة )1( م ــت الفق ــد نص وق
تتعلــق  إذا كانــت  بالحمايــة  المشــمول  الوظيفيــة الآتيــة ضــد  الإجــراءات 

بالأســباب التي قررت الحماية من أجلها:

أ- إنهــاء العلاقة الوظيفية.

ب- أي قــرار يغــر مــن مركــزه القانــوني أو الإداري، ويترتــب عليــه 
الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشــويه مكانته أو ســمعته.

ج- أي إجراء وظيفي تعســفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية«.

ــإذا  ــه، ف ــن في حكم ــام وم ــف الع ــروع للموظ ــر الم ــراء غ ــا: الإث ثالثً
طــرأت عــى ثــروة الموظــف العــام ومــن في حكمــه بعــد توليــه الوظيفــة زيــادة 
لا تتناســب مــع دخلــه أو مــوارده، وعجــز هــذا الموظــف عــن إثبــات أن مــا 

لديــه من أموال نقدية أو عينية تم اكتســابها بطرق مشروعة.

ــدر  ــة، وتص ــة المختص ــف للمحكم ــذا الموظ ــال ه ــة يُُح ــذه الحال ــي ه فف
المحكمــة بحقــه الحكــم الشرعــي، وتعتــر مــن جرائــم الفســاد، وذلــك وفــق 
مــا نظمتــه المــادة )19( مــن نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، حيــث إن 
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هــذه المــادة وردت في البــاب الثالــث مــن النظــام والمعنــون بـــ )أحــكام متصلة 
بمكافحة جرائم الفساد(.

الأنظمــة  مــن  كبــر  لعــدد  بالرجــوع  أجمعــه  أن  اســتطعت  مــا  هــذا 
واللوائــح، وهــذا الرصــد إنــا هــو نتيجــة تقــصٍّ وتتبــع، ولا يلــزم منــه 
الحــر والتقييــد، وإن كان هنــاك عــدد مــن الجرائــم درج البعــض عــى 
تســميتها بجرائــم الفســاد)))، إلا أنــه مــن خــال اطلاعــي عــى الأنظمــة 
واللوائــح الضابطــة لهــا لم أجــد أن الُمنظِّــم ســاها بجرائــم الفســاد، حتــى وإن 
كانــت ذات عقوبــة مغلظــة، وتمــس الأمــن الوطنــي والمجتمعــي بشــكل 
قــوي ومبــاشر، ومنهــا عــى ســبيل المثــال: »جرائــم الإرهــاب وتمويلــه، 
ــالي  ــال الم ــوال، الاحتي ــل الأم ــة، غس ــم المعلوماتي ــف، الجرائ ــر، التزيي التزوي

وخيانة الأمانة، ونحوها«.

المطلـــــب الثانـــــي: الوظيفـــــة التـــــي ينطبـــــق عليهـــــا عـــــزل الموظـــــف 
في جرائم الفســـــاد:

جرائــم الفســاد في حقيقتهــا مرتبطــة بالوظيفــة حتــى ولــو لم يكــن الُمــدان 
موظفًــا، فهــذا التنظيــم الخــاص بجرائــم الفســاد وفــق مــا تعرفنــا عليــه ســابقًا 
ــم في المملكــة العربيــة الســعودية يُفــر بنزاهــة الوظيفــة وصيانتهــا،  مــن الُمنظِّ

الإســراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد في المملكــة العربيــة الســعودية،  	(((
ص،197، حيــث ورد فيهــا بــا نصــه: »وظاهــرة الفســاد تشــمل جرائــم متعــددة مثــل: 
المــروع،  الإثــراء غــر  الســلطة،  اســتعمال  بالنفــوذ، وإســاءة  الرشــوة، والمتاجــرة 
التلاعــب بالمــال العــام واختلاســه أو تبديــده أو إســاءة اســتعماله، غســل الأمــوال، 

الجرائم المحاســبية، التزوير، تزييــف العملة، الغش التجاري،...«.
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لذلــك جــاءت ديباجــة المــادة )4( مــن نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد 
بالنــص عــى: »تُعنــى الهيئــة بالرقابــة الإداريــة عــى الجهــات العامــة، وحمايــة 

النزاهة والشــفافية، ومكافحة الفساد...«.

ــاد  ــة الفس ــان ماهي ــت لبي ــي تطرق ــف الت ــن التعاري ــرًا م ــد كث ــك نج لذل
ــا عــددًا منهــا)))-،  ــه بالوظيفــة والموظــف- وقــد ســبق وأن أوردن أنهــا ربطت

ومــن التعاريف التي تؤيــد ما نحققه هنا، ما يأتي:

ــارج  ــن خ ــراد م ــها أف ــي يمارس ــال الت ــو: الأع ــاد ه ــأن الفس ــل ب 1- قي
الجهــاز الحكومــي، وتعــود بالفائــدة عــى الموظــف العــام؛ لإغرائــه لهــم 
القوانــن والسياســات المعمــول بهــا، أو إجــراء تغيــر في  بالتهــرب مــن 
ــن  ــاء قوان ــدة أو بإلغ ــن جدي ــتخدام قوان ــواء باس ــات س ــن والسياس القوان
ــي  ــال الت ــة، أو الأع ــاشرة وفوري ــب مب ــق مكاس ــن تحقي ــم م ــة؛ لتمكنه قائم
ــب  ــى مكاس ــول ع ــدف الحص ــي به ــاز الحكوم ــون في الجه ــا العامل ــوم به يق
لهــم ولعائلاتهــم ولأصدقائهــم، وذلــك مــن خــال اســتخدام مواقعهــم 
لطلــب أو قبــول منافــع لهــم مــن أفــراد مقابــل خدمــات مبــاشرة وفوريــة، أو 
أو سياســات تحقــق عــن طريقهــا مكاســب  قوانــن  إلغــاء  أو  اســتخدام 

قوية لهم))).

انظــر المطلب الرابــع من المبحث الأول من هذا البحث. 	(((
حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بــن النظــام الســعودي وأحــكام القانــون الــدولي، د.  	(((

علي المحيميد، ص8-7.
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ــر  ــل أداءً غ ــال تمثِّ ــام بأع ــه: القي ــدة بأن ــم المتح ــة الأم ــه منظم فت 2- عرَّ
ســليم للواجــب، أو إســاءة اســتغلال موقــع أو ســلطة، بــا في ذلــك أفعــال 
الإغفــال توقعًــا لمزيــة أو ســعيًا للحصــول عــى مزيــة يوعــد بهــا أو تعــرض أو 
ــح  ــه، أو لصال ــخص ذات ــواء للش ــاشر، س ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــب بش تطل

شخص آخر))).

ــزل  ــة بع ــة الخاص ــة التبعي ــا العقوب ــق عليه ــي ينطب ــة الت ــالي فالوظيف وبالت
ــي يشــغلها  ــم الفســاد، هــي الوظيفــة الت ــدان بجريمــة مــن جرائ الموظــف الُم

الموظــف العام، أو في حكمه.

والوظيفــة ســبق وأن بيَّنــا المــراد بهــا تفصيــاً)))، واخترنــا بأنهــا: مجموعــة 
ــب  ــة، وتتطل ــلطة المختص ــا الس ده ــي تحدِّ ــؤوليات الت ــات والمس ــن الواجب م
فيمــن يقــوم بهــا مؤهــات واشــراطات معينــة، ويعنــي ذلــك أنهــا قــدر 
ــق هــدف  ــاء والمســؤوليات يقــوم بهــا الفــرد لتحقي د ومخطــط مــن الأعب محــدَّ
معــن، أو جــزء مــن هــدف يتصــل بالصالــح العــام، أو بخدمــة جمهــور 

المنتفعــن بالمرافق العامة.

المرجــع الســابق. أقــول: وقــد عــدت إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ولكــن  	(((
لم أجد هذا التعريف.

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-

50024_A.pdf.
انظــر المطلب الثــاني من المبحث الأول، من هذا البحث. 	(((
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ولعــل مدلــول الموظــف العــام واضــح وظاهــر، كــا ســبق أن بيَّنــاه 
ــم الســعودي  تفصيــاً، أمــا مــن هــو في حكــم الموظــف العــام فقــد بيَّنــه الُمنظِّ
في نظــام مكافحــة الرشــوة، حيــث نصــت المــادة )8( منــه عــى: »يُعــد في 

حكــم الموظف العــام في تطبيق أحكام هذا النظام:

7- كل مــن يعمــل لــدى الدولــة أو لــدى أحــد الأجهــزة ذات الشــخصية 
المعنويــة العامة ســواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

ــا  ــة لهـ ــة هيئـ ــة أو أيـ ــل الحكومـ ــن قبـ ــنَّ مـ ــر المعـ ــم أو الخبـ ـ 8- المحكِّ
اختصاص قضائي.

9- كل مكلــف مــن جهــة حكوميــة أو أيــة ســلطة إداريــة أخــرى بــأداء 
معينة. مهمة 

10- كل مــن يعمــل لــدى الــركات أو المؤسســات الفرديــة التــي تقــوم 
بــإدارة وتشــغيل المرافــق العامــة أو صيانتهــا أو تقــوم بمبــاشرة خدمــة عامــة، 
وكذلــك كل مــن يعمــل لــدى الــركات المســاهمة والــركات التــي تســاهم 
الحكومــة في رأس مالهــا والــركات أو المؤسســات الفرديــة التــي تــزاول 

الأعمال المصرفية.

11- رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارات الــركات المنصــوص عليهــا في 
الفقــرة الرابعة من هذه المادة.
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12- موظفــو وأعضــاء الجمعيــات الأهليــة ذات النفــع العــام ورؤســاء 
وأعضاء مجالس إدارتها))).

13- الموظــف العمومــي الأجنبــي وموظفــو المؤسســات والمنظــات 
الدوليــة فيما يتعلــق بتصريف الأعمال التجارية الدولية«))).

ممــا ســبق طرحــه تأصيــاً، وباســتقراء تلــك النصــوص القانونيــة، يظهــر 
ــي يُعــزل منهــا الموظــف ســواء كان ســعوديًا أم غــره،  ــة الت ــأن الوظيف ــا ب لن
الُمــدان بجريمــة مــن جرائــم الفســاد، ينطبــق عــى جميــع الوظائــف الحكوميــة 

بصفــة عامــة، وأما الوظائف الخاصة فحدود هــذه العقوبة يتعلق بما يأتي:

الموظــف  كان  ســواء  العامــة  المعنويــة  الشــخصية  ذات  الأجهــزة   -1
يعمــل بصفة دائمة أو مؤقتة.

لهــا  هيئــة  أيــة  أو  الحكومــة  قبــل  مــن  المعــنَّ  الخبــر  أو  ــم  المحكِّ  -2
ــم أو الخبــر إذا أُديــن بجريمــة مــن جرائــم  اختصــاص قضائــي. فهــذا المحكِّ

الفســاد فإنه يتم عزلــه من وظيفته إن كان موظفًا.

ــم أو الخبــر المعــنَّ مــن قبــل جهــة خاصــة لا  ويفهــم مــن هــذا أن المحكِّ
مــا  وفــق  موظفًــا  كان  -إن  الوظيفــة  مــن  بالعــزل  الحكــم  عليــه  ينطبــق 

تنظيمه-. سبق 

هذه الفقرة أضيفت لها بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/4( وتاريخ 1440/1/2هـ. 	(((
هـذه الفقرة عدلت بموجب المرسـوم الملكي رقم )م/38( وتاريخ 1443/4/27هـ. 	(((
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3- مــن يتــم تكليفــه مــن قبــل جهــة حكوميــة أو أيــة ســلطة إداريــة 
أخــرى بــأداء مهمــة معينــة، فهــذا الموظــف لا يعمــل بعقــد دائــم ولا مؤقــت، 

وإنــا فقط تــم تكليفه بأداء مهمة معينة.

بــإدارة وتشــغيل  تقــوم  التــي  الفرديــة  المؤسســات  أو  الــركات   -4
المرافــق العامة أو صيانتهــا أو تقوم بمباشرة خدمة عامة.

5- الشركات المسـاهمة، والشركات التي تسـاهم الحكومة في رأس مالها.

6- الشركات أو المؤسســات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

7- رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارات الــركات أو المؤسســات الفرديــة 
ــاشرة  ــوم بمب ــا أو تق ــة أو صيانته ــق العام ــغيل المراف ــإدارة وتش ــوم ب ــي تق الت
ــي تســاهم الحكومــة في  خدمــة عامــة، والــركات المســاهمة والــركات الت

رأس مالها والشركات أو المؤسســات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

ــذا  ــة، وبه ــة أو مؤقت ــة دائم ــوا في وظيف ــس ليس ــاء المجال ــاء وأعض فرؤس
النــص النظامي اعتبروا في حكم الموظف.

8- الجمعيــات الأهليــة ذات النفــع العــام، ويشــمل ذلــك أيضًــا رؤســاء 
وأعضــاء مجالس إدارتها، مثلها مثل الفقرة الســابقة.

9- الموظـــف العمومـــي الأجنبـــي فيـــا يتعلـــق بتصريـــف الأعـــال 
الدولية. التجارية 

10- موظفــو المؤسســات والمنظــات الدوليــة فيــا يتعلــق بتصريــف 
الأعمال التجارية الدولية.
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الموظف من وظيفته عند  المختصة بعزل  الجهة  الثالث:  المطلب 
إدانته بجريمة الفساد:

ســبق وأن تحدثنــا تفصيــاً في المبحــث الثــاني عــن أنــواع العقوبــات، 
وبينــا بأنها تأتي على ثلاثة أنواع، وهي:

1- العقوبات الأصلية.

2- العقوبات التبعية.

3- العقوبــات التكميلية.

ــادة )18( مــن نظــام  ــث إن الم ــات، وحي ــن تلــك العقوب ــا الفــرق ب وبيَّن
هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد نصــت عــى: »يترتــب عــى الحكــم الصــادر 
مــن المحكمــة المختصــة بإدانــة أي موظــف عــام -أو مــن في حكمــه- بجريمة 

فســاد؛ فصله من وظيفته«.

ــة عــزل الموظــف العــام -أو  فبموجــب هــذا النــص القانــوني فــإن عقوب
ــات  ــن العقوب ــي م ــاد ه ــم الفس ــن جرائ ــة م ــدان بجريم ــه- الُم ــن في حكم م
الأصليــة،  بالعقوبــة  ترتبــط  عقوبــات  التبعيــة  والعقوبــات  التبعيــة، 

وتُلحق بها.

ــة التــي تلحــق بعقوبــة أصليــة  وتُعــرف العقوبــات التبعيــة بأنهــا: العقوب
القــاضي عليهــا صراحــةً في الحكــم))). ومــن  ينــص  دون الحاجــة إلى أن 

أمثلتهــا: المصادرة، والعزل مــن الوظيفة العامة، ونحوهما.

العقوبــات التبعيــة والتكميلية، د. آلاء دراغمة، ص 148. 	(((
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وتمتــاز العقوبــة التبعية))) بعدة مميزات، من أهمها))):

1- أنهــا تطبــق بقــوة القانــون مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة المختصــة، دون 
ــذه  ــه ه ــق علي ــن تطب ــق لم ــالي لا يح ــم، وبالت ــا في الحك ــق به ــة إلى النط الحاج
ــاضي لم  ــة أن الق ــا بحج ــرض عليه ــا، أو يع ــن تنفيذه ــع ع ــة أن يمتن العقوب

يحكــم بهــا. وهذه الميزة من أهم الفروق بينها وبــن العقوبات التكميلية.

2- أنــه لا يجــوز للجهــة المختصــة بإيقــاع العقوبــة التبعيــة الإعفــاء منهــا، 
فهــي واجبة التطبيق متى توافرت مســوغاتها القانونية.

وحيــث نصــت المــادة )228( مــن اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشرية))) 
عــى حــالات الفصــل بقــوة النظــام بقولهــا: »يفصــل الموظــف بقــوة النظــام، 

ويُعد الفصل لأســباب تأديبية في الحالات الآتية:

ــة  ــة مختصــة مكتســب للصف أ- إذا صــدر بحقــه حكــم مــن جهــة قضائي
ــة  ــدود الشرعي ــن الح ــد م ــب ح ــه موج ــوت ارتكاب ــه بثب ــرح في ــة م القطعي

ومعاقبته بالجزاء حدًا.

كــا ســبق وأن بينا ذلك في المطلب الثاني مــن المبحث الثاني من هذا البحث. 	(((
العقوبــات التبعيــة والتكميلية، د. آلاء دراغمة، ص 148. 	(((

ــوزاري  ــرار ال ــادرة بالق ــة، الص ــة المدني ــة في الخدم ــوارد البشري ــة للم ــة التنفيذي اللائح 	(((
ــدر  ــي ص ــادة )228(، والت ــه، الم ــخ 1440/6/9هـــ، وتعديلات ــم )1550( وتاري رق
بشــأنها القــرار الــوزاري رقــم )81888( وتاريــخ 1446/6/11هـــ المتضمــن إضافــة 
عبــارة )الفســاد( إلى الفقــرة )ج(، وإضافــة )هـــ( كفقــرة جديــدة للــادة، لتكــون المــادة 

بالنص الوارد أعلاه(.
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بارتــكاب  القطعيــة  للصفــة  مكتســب  حكــم  بحقــه  صــدر  إذا  ب- 
موجــب القصاص في النفس.

ت- إذا صــدر عليــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة 
التاليــة:  الجرائــم  في  بالعقوبــة  والحكــم  بالإدانــة  فيــه  مــرح  القطعيــة 
أو  المخــدرات  وتهريــب  والاختــاس،  والتزويــر،  الرشــوة،  »الفســاد، 

المســكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها«.

ث- إذا حكم عليه بعقوبة الســجن لمدة تزيد على ســنة.

ج- إذا صــدر بحقه حكم مكتســب للصفــة القطعية بالقتل تعزيرًا«.

وبالتــالي فالجهــة المختصــة بإصــدار قــرار فصــل الموظــف العــام -أو مــن 
ــه  ــرار مــن المحكمــة المختصــة)))، هــي جهت في حكمــه- ممــن صــدر بحقــه ق
الإداريــة، وذلــك وفقًــا لمــا نصــت عليــه الفقــرة )ج( مــن المــادة آنفــة الذكــر، 
حيــث إنهــا نصــت صراحــة عــى أن الموظــف يفصــل بقــوة النظــام إذا صــدر 
ــرح  ــة م ــة القطعي ــب للصف ــة مكتس ــة مختص ــة قضائي ــن جه ــم م ــه حك علي

فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم الفســاد.

والمحكمــة المختصــة بإصــدار الأحــكام الخاصــة بجرائــم الفســاد هــي المحكمــة الجزائيــة  	(((
في مدينــة الريــاض، وذلــك ضمــن مــا نظمتــه الفقــرة أولًًا مــن ديباجــة نظــام هيئــة 
وتاريــخ  )أ/277(  رقــم  الملكــي  الأمــر  صــدر  وقــد  الفســاد،  ومكافحــة  الرقابــة 
1441/4/15هـــ الــذي حــدد في فقرتــه الخامســة أن الاختصــاص في محاكمــة جرائــم 
ــا  ــي م ــاض، وه ــة الري ــة في مدين ــة المختص ــد للمحكم ــالي( ينعق ــاد الإداري والم )الفس

تســمى حاليًا بدوائر الفساد الإداري والمالي.
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ــدان، بعــد صــدور الحكــم  فالجهــة الإداريــة التــي يتبــع لهــذا الموظــف الُم
النهائــي مــن المحكمــة المختصــة، واكتســابه للصفــة القطعيــة تقــوم بإصــدار 
قرارهــا الإداري المتضمــن عــزل الموظــف مــن وظيفتــه، وتســبب ذلــك 

بصــدور الحكم الشرعي المتضمن إدانته بجريمة من جرائم الفســاد.

المطلب الرابع: رد الاعتبار للموظف المعزول من الوظيفة:

ــا  ــة منه ــرض والغاي ــس الغ ــاة لي ــق الجن ــا بح ــة، وإيقاعه ــرض العقوب ف
زجــر الجــاني، واســتئصال الجريمــة فقــط، بــل للعقوبــات أهــداف وغايــات 
ســامية أخــرى تتمثــل في تقويــم الســلوك الجنائــي لــدى الجــاني، وإصلاحــه، 
ــمَّ لا يفكــر في العــود للجريمــة)))؛  وتأهيلــه حتــى ينــدم عــن فعلتــه، ومــن ثَ
ــة  ــة اللاحق ــق بالرعاي ــا يتعل ــاً م ــتصحب دائ ــات يس ــون العقوب ــك فقان لذل
للمحكــوم عليــه، ســواء أثنــاء تنفيــذ العقوبــة، أو بعــد تنفيذهــا، حتــى يعــود 
ــل  ــه، ويعم ــات من ــه، ويقت ــش في ــه، يعي ــا في مجتمع ــوًا نافعً ــاني عض ــذا الج ه
ــواء الجــاني بعــد  ــه. ولا يمكــن لهــذا الأمــر أن يتحقــق إلا عــر احت عــى بنائ
ـت معظــم  تنفيــذ العقوبــة، وفتــح طريــق الحيــاة الكريمــة لــه؛ لذلــك تبنَـّ
التشريعــات فكــرة رد الاعتبــار للمحكــوم عليــه، الــذي مــن شــأنه أن يمحــو 

آثار العقوبة))).

مبــادئ علمــي الإجرام والعقاب، د. عادل خراشي، ص119-118. 	(((
رد الاعتبــار في قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني، محمــد أبراهيــم النمــورة،  	(((
ص35، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في المجلــة العصريــة للدراســات القانونيــة، 

الكليــة العصرية الجامعية، فلســطين، المجلد )3(، العدد )1(، عام 2025م.
https://mucjournals.muc.edu.ps/index.php/pub/article/view/113/147
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بعــدة  فَ  عُــرِّ ــب  مُركَّ قانــوني  مصطلــح  الاعتبــار(  )رد  ومصطلــح 
تعريفــات لعــل مــن أميزهــا أن يقــال بأنــه: حــق مــن حقــوق المحكــوم عليــه، 
بفضلــه تُُمحــى آثــار الإدانــة، ومــا نجــم عنهــا مــن حرمــان الأهليــة، فيأخــذ 
مركــزه كأي مواطــن عــادي لم تصــدر ضــده أحــكام جنائيــة، بعــد مــرور فــرة 

من الزمن، تُعد مرحلة إثبات على اســتقامته))).

ــة، أو  ــة جنائي ــة في أي جريم ــاضي بالإدان ــم الق ــة الحك ــه: إزال ــل بأن وقي
ــوم  ــح المحك ــث يصب ــاره بحي ــع آث ــو جمي ــتقبل، ومح ــبة إلى المس ــة بالنس جنح

عليه كما لو لم تســبق إدانته))).

ــه:  ــات بأن ــون المرافع ــن قان ــادة )552( م ــري في الم ــم الم ــه الُمنظِّ ف وعرَّ
ــب  ــا يترت ــتقبل، وزوال كل م ــبة للمس ــة بالنس ــي بالإدان ــم القضائ ــو الحك مح

عليــه من انعدام الأهلية، والحرمان من الحقوق، وســائر الآثار الجنائية))).

والمتأمــل في التعريفــات الســابقة، وغيرهــا مــن التعريفــات التــي تناولــت 
رد الاعتبــار يجــد أنهــا عنــت بذلــك إعــادة الجــاني إلى ســابق عهــده قبــل 
الجريمــة، بحيــث يعتــر كأنــه لم يرتكــب جريمــة، وبالتــالي يســتطيع ممارســة 
جميــع حقوقــه، وهــذه الغايــة والاعتبــار اســتحضرها الُمنظِّــم في المملكــة 

رد الاعتبــار في التشريــع الجزائــري، براهمــي إيــان، ص13، رســالة ماجســتير في كليــة  	(((
الحقوق والعلوم السياســية في جامعة الشــيخ العربي التبسي - تبســة -، عام 2024م.

ــي  ــث علم ــدرع، ص164، بح ــد الم ــن فه ــد ب ــعودي، محم ــام الس ــار في النظ رد الاعتب 	(((
محكم ومنشــور في مجلة العدل، العدد )73(، ربيع الآخر 1437هـ.

رد الاعتبــار في قانون الإجراءات الجزائية الفلســطيني، محمود النمورة، ص39. 	(((
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ــوزراء  ــرار مجلــس ال ــا( مــن ق ــد )ثانيً ــة الســعودية عندمــا نــص في البن العربي
ذي الرقــم )1251( الصــادر بتاريــخ 1392/11/12هـــ، والمعــدل بقــرار 
ــل  ــاضي بتعدي ــخ 1416/3/18هـــ الق ــم )59( وتاري ــوزراء رق ــس ال مجل
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )97( وتاريــخ 5/ 1404/5هـــ، المعــدل للبنــد 
ــخ 1392/11/12هـــ،  ــوزراء )1251( وتاري ــس ال ــرار مجل ــن ق )أولًًا( م
العــدل  الداخليــة ووزارة  تنــص عــى: »تُشــكل لجنــة مــن وزارة  والتــي 
العــام  والديــوان  الاجتماعيــة  والشــئون  العمــل  ووزارة  المظــالم  وديــوان 
ــد أو  ــي تُقيِّ ــة الت ــع النصــوص النظامي ــة، لحــر ودراســة جمي ــة المدني للخدم
تمنــع عمــل المحكــوم عليــه بعقوبــة في بعــض الوظائــف والأعــال بعــد تنفيــذ 
ــذه  ــن ه ــه م ــاؤه أو تعديل ــن إلغ ــا يمك ــراح م ــا، واق ــو عنه ــة أو العف العقوب
النصــوص بــا ييــر ســبل الــرزق للمحكــوم عليــه، ولا يكــون فيــه خطــورة 
ــرار  ــن ق ــت ع ــي نتج ــار الت ــر في الآث ــع، وتنظ ــة أو المجتم ــى الدول ــرة ع كب
مجلــس الــوزراء رقــم )134( وتاريــخ 1411/9/16هـــ الــذي قــى بــردِّ 
الاعتبــار لجميــع أصحــاب الســوابق قبــل تاريــخ القــرار، وتــدرس إمكانيــة 
تعميــم هــذه القاعــدة بحيــث يلغــى مبــدأ جــرح الاعتبــار ويكتفــي عنــه 
بنصــوص مانعــة أو مقيــدة لبعــض النشــاطات أو الأعــال أو الوظائــف 
ــص  ــذا الن ــد«. فه ــع أو التقيي ــذا المن ــل ه ــا مث ــتلزم طبيعته ــي تس ــددة الت المح
ــم بالرعايــة اللاحقــة للمحكــوم  النظامــي يظهــر فيــه مــدى العنايــة مــن الُمنظِّ

عليه جنائيًا.
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ورد الاعتبار ينقســم إلى قسمين، وهما))):

الأول: رد الاعتبــار الحكمــي )أو القانــوني(، ويقصــد بــه: رد اعتبــار 
المحكــوم عليــه حكــاً بقــوة النظــام، بعــد فــوات مــدة محــددة مــن تنفيــذ 
ــة للحكــم  ــار الجنائي ــالي فهــو زوال الآث ــة، أو ســقوطها بالعفــو. وبالت العقوب
ــا، ومحوهــا مــن صحيفــة الســوابق بعــد مــي مــدة معينــة دون حاجــة  تلقائيً

إلى طلب من صاحب الشــأن.

ــن  ــان )أ- ب( م ــه الفقرت ــا نظمت ــو م ــار ه ــن رد الاعتب ــوع م ــذا الن وه
ــخ  ــوزراء ذي الرقــم )1251( الصــادر بتاري ــد أولًًا مــن قــرار مجلــس ال البن

1392/11/12هـــ، واللتان تنصان على أنه:

أ- مــع مراعــاة مــا تقــي بــه الأنظمــة يُــردُّ اعتبــار المحكــوم عليــه بعقوبــة 
إحــدى الجرائــم الخطــرة حكــاً وبقــوة النظــام بعــد انقضــاء عــر ســنوات 
ــوم  ــار المحك ــرد اعتب ــو. وي ــقوطها بالعف ــة، أو س ــذ العقوب ــاء تنفي ــى انته ع
عليــه بعقوبــة إحــدى الجرائــم غــر الخطــرة حكــاً وبقــوة النظــام بعــد 

انقضاء أربع ســنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة، أو ســقوطها بالعفو.

ب- يشــرط لــردِّ الاعتبــار الحكمــي أن تمــي المــدة المحــددة في الفقــرة 
الســابقة دون أن تســجل على المحكوم عليه ســابقة في صحيفة السوابق.

النظــام الجزائــي الســعودي والمقــارن، د. طــه الرشــيدي، ص570-571، رد الاعتبــار  	(((
في النظــام الســعودي، محمــد المــدرع، ص166 ومــا بعدهــا، رد الاعتبــار في قانــون 
الإجــراءات الجزائيــة. الفلســطيني، محمــود النمــورة، ص40، رد الاعتبــار في التشريــع 

الجزائــري، براهمي إيمان، ص21 وما بعدها.
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الثــاني: رد الاعتبــار الإداري)))، ويقصــد بــه: أن رد اعتبــار المحكــوم 
ــة يغلــب عــى تشــكيلها  ــه يكــون بموجــب قــرار إداري يصــدر مــن هيئ علي
الطابــع الإداري، وذلــك بنــاءً عــى طلــب يُقــدم مــن المحكــوم عليــه، وهــذا 
القســم نظمتــه الفقــرة )ج( مــن البنــد أولًًا مــن قــرار مجلــس الــوزراء المشــار 

إليــه بعاليه، والتي نصت على:

ــح تُشــكل في وزارة  ــه الأنظمــة واللوائ ــا تقــي ب مــع عــدم الإخــال ب
الداخليــة هيئــة مــن مديــر التفتيــش القضائــي بــوزارة العــدل، وعضــو 
قضائــي مــن ديــوان المظــالم، ومستشــار شرعــي مــن وزارة الداخليــة، ومديــر 
الأدلــة الجنائيــة بالأمــن العــام للبــت في طلبــات ردِّ الاعتبــار، وتُصــدر هــذه 
الهيئــة قرارهــا بــردِّ الاعتبــار، إذا ثبــت لديهــا اســتقامة المســتدعي واندماجــه 
في المجتمــع، ومضــت مــدة خمــس ســنوات في الجرائــم الخطــرة كجرائــم 
أمــن الدولــة وجرائــم تهريــب المخــدرات ونحوهــا مــن الجرائــم التــي يصــدر 
بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر الداخليــة)))، وســنتان في الجرائــم غــر الخطــرة، 

وذلــك بعد تنفيــذ العقوبة أو العفو عنها.

ويجــوز للهيئــة ردُّ الاعتبــار في الجرائــم غــر الخطــرة المرتكبــة لأول مــرة 
بعــد انتهــاء تنفيــذ العقوبــة أو العفــو عنهــا، دون اشــراط مــي مــدة معينــة 
المجتمــع. في  واندماجــه  المســتدعي  اســتقامة  لديهــا  ثبــت   إذا 

ويسـمى في دول أخـرى كمرص، والأردن، وفلسـطين، وغيرهـا برد الاعتبـار القضائي،  	(((
لأنـه يصدر من جهة قضائية.

والاختصــاص الحالي للنيابة العامة. 	(((
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هــذا هــو التأصيــل القانــوني في المملكــة العربيــة الســعودية لــردِّ الاعتبــار، إلا 
أن هــذا التأصيــل وهــذه المــدد ليســت عامــة في كل الجرائــم الجنائيــة، فهنــاك 
جرائــم يوجــد لهــا نــص خــاص فيــا يتعلــق بــرد الاعتبــار للمحكــوم عليــه، 
ــدة  ــة؛ لأن القاع ــذه الجريم ــاص له ــص الخ ــد بالن ــزم التقيُّ ــا يل ــه، وهن ومدت
الأصوليــة تنــص عــى أن »النــص الخــاص مقــدم عــى النــص العــام«)))، 
ــة  ــام مكافح ــن نظ ــادة )14())) م ــص الم ــوة، إذ تن ــة الرش ــك جريم ــن ذل وم
ن مــن  الرشــوة عــى: »يُصــدر وزيــر الداخليــة )بنــاءً عــى توصيــة لجنــة تُكــوَّ
وهيئــة  الاجتماعيــة،  والتنميــة  البشريــة  المــوارد  ووزارة  الداخليــة،  وزارة 
ــة بعــد  ــة ومكافحــة الفســاد« قــرارًا بإعــادة النظــر في العقوبــات التبعي الرقاب
ــة، ويعتمــد  ــة الأصلي ــذ العقوب مــي خمــس ســنوات مــن تاريــخ انتهــاء تنفي
وزيــر الداخليــة آليــة وقواعــد عمــل اللجنــة(. فهــذا النــص النظامــي صريــح 
ــزل  ــا الع ــة ومنه ــات التبعي ــا للعقوب ــار فيه ــوة رد الاعتب ــم الرش في أن جرائ
ــة  ــذ العقوب ــخ تنفي ــة يكــون بعــد مــي خمــس ســنوات مــن تاري مــن الوظيف
الأصليــة، وهــذا خــاف مــا نظمــه قرار مجلــس الــوزراء ذو الرقــم )1251(، 

والذي اســتلزم مضي عشر سنوات.

ــه  ــن وظيفت ــزول م ــف المع ــأن الموظ ــح ب ــه يتض ــبق فإن ــا س ــال م ــن خ م
جــراء ارتكابــه جريمــة مــن جرائــم الفســاد، فإنــه يــرد لــه اعتبــاره بعــد مــي 

أصــول الفقــه عــى منهــج أهــل الحديــث، زكريــا بــن غــام قــادر، ص133، دار الخراز،  	(((
الطبعة الأولى، عام 2002م.

وتاريــخ  )م/21(  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  وذلــك  المــادة  هــذه  دلــت  عُّ 	(((
1442/2/14هـ.
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المــدة المنصــوص عليهــا في التأصيــل الســابق، شريطــة عــدم ارتكابــه أي 
جريمــة جنائيــة في أثنــاء هــذه الفــرة، وذلــك لضــان حســن ســرته، وندمــه، 

ومــن ثَمَّ عدم عودته للجريمة.

ــم الســعودي في البنــد رابعًــا مــن قــرار مجلــس  وهــذا مــا نــص عليــه الُمنظِّ
الــوزراء ذي الرقــم )1251(، والــذي نــص عــى: »قــرار ردِّ الاعتبــار يُُخــرِج 
المحكــوم عليــه مــن حظــرة أصحــاب الســوابق، ويشــطب الحكــم الصــادر 

بحقــه من الســجل، ويصبح له جميع الحقــوق التي للمواطن الصالح«.

ــة صــدر بشــأنها لائحــة  ــه إجــراءات شــكلية وموضوعي ــار ل ورد الاعتب
نظامية، ليس هذا البحث مجال بســطها.
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الخاتمة

خلصت هذه الدراســة لعدة نتائج، وتوصيات، أوجز أهمها:

أولًًا: النتائج:

وأهمها الآتي:

ف بأنهــا: كل ســلوك انتهــك  1- جرائــم الفســاد كمصطلــح مركــب، تُعــرَّ
لضــان  النظــام  يفرضهــا  التــي  الوظيفيــة  والضوابــط  القواعــد  مــن  ــا  أيًّ

النزاهــة، ويهدد المصلحة العامة، لتحقيق مكاســب خاصة.

2- جرائــم الفســاد الإداري والمــالي مــن الجرائــم ذات الارتبــاط الجنائــي 
والإداري، وبالتــالي فهذه الجرائم ذات صفة خاصة.

ــي  ــل الجنائ ــا بالفع ــا وارتباطه ــب أصالته ــة بحس ــات الجنائي 3- العقوب
ــة،  ــات البديل ــة، العقوب ــات الأصلي ــواع، وهــي: »العقوب ــوع إلى أربعــة أن تتن

والعقوبات التكميليــة، والعقوبات التبعية«.

ــة  ــاد في المملك ــم الفس ــدان بجرائ ــة للم ــن الوظيف ــزل م ــة الع 4- جريم
العربية الســعودية تعد مــن العقوبات التبعية.

د الجرائــم التــي تُصنــف مــن  5- أجــاد الُمنظِّــم الســعودي حــن حــدَّ
جرائــم الفســاد، وإن كان هــذا التحديد لا يزال يحتاج مزيد عناية.

6- الجهــة الإداريــة التــي يتبــع لهــا الموظــف هــي المختصــة بإيقــاع جريمــة 
العــزل من الوظيفة للموظف الُمدان بجرائم الفســاد.
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ــة الحكــم  ــه: إزال ف بأن ــوني مركــب يُعــرِّ ــار كمصطلــح قان 7- رد الاعتب
ــتقبل،  ــبة إلى المس ــة بالنس ــة، أو جنح ــة جنائي ــة في أي جريم ــاضي بالإدان الق

ومحــو جميــع آثاره بحيث يصبح المحكوم عليه كما لو لم تســبق إدانته.

ــا  ــزم وجوبً ــي يل ــار حكم ــمين: رد اعتب ــى قس ــأتي ع ــار ي 8- رد الاعتب
بانقضــاء المــدة، ورد اعتبــار إداري يراعــى فيــه صــاح الجــاني حتــى ولــو لم 

تنقــض المدة المقدرة لرد الاعتبار.

التوصيات: ثانيًا: 

وأهمها الآتي:

1- حيــث إن العــزل مــن الوظيفــة يعــد عقوبــة مشــددة، ومــع أن الُمنظِّــم 
الســعودي اجتهــد في تحديــد جرائــم الفســاد الموجبــة لتلــك العقوبــة )العــزل 
مــن الوظيفــة(، إلا أن هــذا الموضــوع يحتــاج مزيــد عنايــة، بحيــث تحــدد تلــك 

الجرائم بدقة.

بهــا  عُنيــت  التــي  العقوبــات  قانــون  قواعــد  مــن  الاعتبــار  رد   -2
ــعودية، إلا أن  ــة الس ــة العربي ــات في المملك ــك التنظيمي ــن ذل ــات، وم التنظي
المتأمــل لهــذا المكــون القانــوني الهــام )رد الاعتبــار( يجــد أن الأوامــر الصــادرة 
ــة الســعودية قديمــة جــدًا، لــذا مــن المهــم أن تنظــم  بحقــه في المملكــة العربي

قواعــده وفق قواعــد الإجراءات الجزائية، وتحدد شروطه وأحكامه.
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المصادر والمراجع

أولًًا: كتــب اللغة العربية:
	1 ــة الأولى، دار . ــادي، الطبع ــروز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــط، محم ــوس المحي القام

إحياء التراث العربي ومؤسســة التاريخ العربي، عام 1417هـ.
	2 لســان العــرب، لابــن منظــور، دار صــادر، بــروت، الطبعــة الثالثــة، عــام .

1414هـ.
	3 ــام . ــرة، ع ــث، القاه ــرازي، دار الحدي ــر ال ــن أبي بك ــد ب ــاح، محم ــار الصح مخت

1424هـ.
	4 المصبــاح المنــر، أحمد بن محمــد المقري، دار الحديث، القاهرة، عام 1424هـ..

ثانيًــا: الكتب القانونية العامة:
	5 التعزيــر في الشريعــة الإســامية، د. عبــد العزيــز عامــر، دار الفكــر العــربي، .

مصر، الطبعة الرابعة، بدون ســنة طباعة.
	6 دروس في علــم الإجــرام والعقــاب، د. محمــود نجيــب حســني، طباعــة دار .

النهضــة العربية، عام 1975م.
	7 ــة العامــة للجريمــة(، د. محمــود . ــات القســم العــام )النظري ــون العقوب شرح قان

نجيــب حســني، دار النهضة العربية، طباعة عام 1962م.
	8 الجامعيــة، . المطبوعــات  دار  الحلــو،  راغــب  ماجــد  د.  الإداري،  القانــون 

الإسكندرية، عام 1996م.
	9 ــة . ــد، الطبع ــة الرش ــراشي، مكتب ــادل خ ــاب، د. ع ــرام والعق ــم الإج ــادئ عل مب

الأولى، عام 2016م.
.	10 ــة  ــتار، دار النهض ــد الس ــة عب ــاب، د. فوزي ــم العق ــرام وعل ــم الإج ــادئ عل مب

العربيــة، الطبعة الثالثة، عام 1975م.
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.	11 مكتبــة  الأولى،  الطبعــة  المنشــاوي،  أحمــد  محمــد  د.  العقــاب،  علــم  مبــادئ 
القانــون والاقتصاد، الرياض، 2015م.

.	12 معجــم القانــون، مجمــع اللغــة العربيــة بمــر، المطبعــة الأميريــة، طباعــة عــام 
1420هـ.

.	13 النظــام الجزائــي الســعودي والمقــارن، د. طــه الســيد الرشــيدي، الطبعــة الأولى، 
عام 1437هـ.

.	14 النظــام الجزائــي العــام، أ.د بكــري يوســف محمــد، الطبعــة الأولى، مكتبــة 
المتنبي، عام 1444هـ.

.	15 نظــرة القــرآن إلى الجريمــة والعقــاب، د. محمــد عبــد المنعــم القيعــي، طبعــة عــام 
1408هـ، دار المنار، 1408هـ.

.	16 الوســيط في شرح قانــون العقوبــات، د. محمــد أحمــد المشــهداني، الطبعــة الأولى، 
مؤسسة الوراق للنشر، 2006م.

ثالثًا: الكتــب القانونية المتخصصة:
.	17 جرائــم التعزيــز المنظمــة في المملكــة العربيــة الســعودية، د. فتــوح الشــاذلي، 

مكتبة الرشــد، الرياض الطبعة الخامسة 1443هـ.
.	18 الفتــاح  الســعودية، د. عبــد  العربيــة  المملكــة  الرشــوة والتزويــر في  جرائــم 

خضر، مطبعة الســفير، الرياض، طباعة عام 2005م.
.	19 الجريمــة أحكامهــا العامــة في الاتجاهــات المعــاصرة والفقــه الإســامي، د. عبــد 

ــة الســعودية، 1405هـــ  الفتــاح خــر، معهــد الإدارة العامــة بالمملكــة العربي
- 1985م.

.	20 ــات  ــز الدراس ــي، مرك ــاه المراغ ــد ال ــد عب ــاضي، د. أحم ــي الري ــون الجنائ القان
العربيــة، الطبعة الأولى، عام 1441هـ.
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رابعًا: الكتب العامة:
.	21 ــادر، ص133،  ــام ق ــن غ ــا ب ــه عــى منهــج أهــل الحديــث، زكري أصــول الفق

دار الخــراز، الطبعة الأولى، عام 2002م.
.	22 زاد المســر في علــم التفســر، جمــال الديــن الجــوزي، المكتــب الإســامي، 

الطبعــة الرابعة، عام 1987م.
.	23 صحيــح البخاري، دار طــوق النجاة، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1422هـ.

خامسًا: الرســائل العلمية والأوراق البحثية:
.	24 ــار،  ــي نص ــب ترك ــة الموظــف العــام، مصع ــي في إنهــاء خدم ــر الحكــم الجزائ أث

بحــث علمــي محكــم ومنشــور في مجلــة علــوم الشريعــة والقانــون، المجلــد 
)45(، العدد )4(، عام 2018م.

.	25 أثــر الحكــم الجنائــي عــى التأديــب الوظيفــي في نظــام الخدمــة المدنيــة الســعودي 
والأردني، أ.د. عــي الشــطناوي، بحــث محكــم ومنشــور في مجلــة العــدل التابعــة 
عــام  العــدد )72(، محــرم  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  العــدل في  لــوزارة 

1437هـ.
.	26 ــة  ــه في أنظمــة المملكــة العربي ــات في الشريعــة الإســامية وتطبيقات ــوع العقوب تن

ــور في  ــم ومنش ــي محك ــث علم ــري، بح ــد الله الجعف ــن عب ــد ب ــعودية، أحم الس
مجلــة العدل، العدد )2(، رجب 1432هـ.

.	27 جريمــة اســتعمال الســلطة في التشريــع الأردني، محمــد الفايــز، رســالة ماجســتير 
في جامعة الشرق الأوســط، عام 2022م.

.	28 ــد  ــة أحم ــتير في جامع ــالة ماجس ــة، رس ــر آمن ــام، دناق ــال الع ــد الم ــة تبدي جريم
درايــة في الجزائر، عام 2018م.
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.	29 حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بــن النظــام الســعودي وأحــكام القانــون 
الــدولي، د. عــي المحيميــد، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في مجلــة حقــوق 

دمياط للدراســات القانونيــة والاقتصادية، العدد )7( يناير عام 2023م.
.	30 ــة  ــان، رســالة ماجســتير في كلي ــع الجزائــري، براهمــي إي ــار في التشري رد الاعتب

ــة -،  ــي، - تبس ــربي التب ــيخ الع ــة الش ــية في جامع ــوم السياس ــوق والعل الحق
عام 2024م.

.	31 رد الاعتبــار في النظــام الســعودي، محمــد بــن فهــد المــدرع، بحــث علمــي محكــم 
ومنشــور في مجلة العدل، العدد )73(، ربيع الآخر 1437هـ.

.	32 رد الاعتبــار في قانــون الإجــراءات الجزائيــة الفلســطيني، محمــد إبراهيــم إبراهيم 
للدراســات  العصريــة  المجلــة  النمــورة، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في 
القانونيــة، الكليــة العصريــة الجامعيــة، فلســطين، المجلــد )3(، العــدد )1(، 

عام 2025م.
.	33 ــرج  ــى ف ــة، د. مصطف ــة الجنائي ــة والجريم ــة التأديبي ــن الجريم ــة ب ــة العلاق طبيع

ــوم  ــد لعل ــي ولي ــة بن ــة جامع ــور في مجل ــم ومنش ــي محك ــث علم ــوتي، بح البرغ
الإنســانية والتطبيقية، العدد )28(، يونيو 2023م.

.	34 العقوبــات التبعيــة والتكميليــة في الجرائــم الإرهابيــة، حســن مجبــاس حســن، 
ــة  ــة للجامع ــة، التابع ــوث العلمي ــرار للبح ــة الق ــور في مجل ــم ومنش ــث محك بح

الإســامية في لبنان، العدد )9(، المجلة )3(، ســبتمبر 2024م.
.	35 العقوبــات التبعيــة والتكميليــة، د. آلاء دراغمــة، بحــث علمــي محكــم ومنشــور 

في مجلــة الباحــث للدراســات والأبحــاث القانونيــة والقضائيــة، العــدد )59(، 
أكتوبر 2023م.

.	36 ــوراه  ــز الغســان، ص66-68، رســالة دكت ــد العزي ــة بالحرمــان، د. عب العقوب
بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية.
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.	37 فلســفة العقوبــة التأديبيــة والمبــادئ التــي تحكمهــا عــى ضــوء التشريــع الاتحــادي 
بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ســندية عــي ســالم الحنطــوبي، وهــي عبــارة 
ــون،  ــة القان ــة المتحــدة، كلي عــن رســالة ماجســتير في جامعــة الإمــارات العربي

أبريل 2019م.
.	38 ماهيــة العقوبــة، أشرف محمــود قاســم، بحــث علمــي محكــم ومنشــور في المجلــة 

القانونيــة، جامعــة القاهرة، المجلد )22( العدد )9(، نوفمبر 2024م.
.	39 مبــادئ الخدمــة المدنيــة وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة الســعودية، عبــد الله 

ــاض،  ــة، الري ــة الخامس ــة، الطبع ــرزدق التجاري ــع الف ــنيدي، مطاب ــد الس راش
1992م.

.	40 المواجهــة الجنائيــة للفســاد في ضــوء أحــكام قانــون العقوبــات العراقــي واتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، د. نــالان جمــال ود. أحمــد مــازن، بحــث 
علمــي محكــم ومنشــور في المجلــة القانونيــة جامعــة القاهــرة، المجلــد )9(، 

العدد )8(، عام 2021م.
.	41 الموظــف الفعــي والموظــف الظاهــر فقهــاً وقضــاءً، د. حســام الديــن محمــد 

القانونيــة  الدراســات  مجلــة  في  ومنشــور  محكــم  علمــي  بحــث  مرعــي، 
والاقتصاديــة، المجلد )7(، العدد )2(، عام 2021م.

سادسًــا: المواقع الإلكترونية والأبحاث المنشــورة في الإنترنت:
.	42 الشــبكة  عــى  منشــور  بحــث  الزهــري،  حمــدي  مهــدي  العــزل،  عقوبــة 

المعلوماتية.
.	43 موقع رؤية المملكة العربية الســعودية 2030:

https://www.vision2030.gov.sa/ar

https://www.vision2030.gov.sa/ar
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.	44 ــور  ــث منش ــداد، بح ــة بغ ــرة، ص1، جامع ــد الزه ــة، أسرار عب ــة العام الوظيف
عــى موقع جامعة بغداد.

ســابعًا: الأنظمة واللوائح والتعليمات:
.	45 الإســراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، الصــادرة بقــرار 

مجلــس الــوزراء رقــم )43( وتاريــخ 1428/2/1هـــ، ص196، مجلــة العدل، 
العــدد )35(، رجب عام 1428هـ.

.	46 اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشريــة في الخدمــة المدنيــة، الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقم )1550( وتاريخ 1440/6/9هـ.

.	47 مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة، المعتمــدة 
بقــرار مجلس الوزراء رقم )555( وتاريخ 1437/12/25هـ.

.	48 ــخ  ــم )م/2( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة، الص نظــام الإجــراءات الجزائي
1435/1/22هـ.

.	49 النظــام الأســاسي للحكــم، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )م/90( وتاريــخ 
1412/8/27هـ.

.	50 نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/18( وتاريــخ 
1443/2/8هـ.

.	51 ــم )م/15(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــالم، الص ــوان المظ ــام دي ــذ أم ــام التنفي نظ
وتاريخ 1443/1/27هـ.

.	52 وتاريــخ  )م/49(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المدنيــة،  الخدمــة  نظــام 
1397/7/10هـ.

.	53 نظــام حمايــة المبلغــن والشــهود والخــراء والضحايــا، الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقم )م/148( وتاريخ 1445/8/8هـ.
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.	54 نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/17( 
وتاريخ 1428/3/8هـ.

.	55 نظــام مكافحــة الرشــوة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/36( وتاريــخ 
1412/12/29هـ.

.	56 نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، الصــادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/25( 
وتاريخ 1446/1/23هـ.


